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ما  ، ونحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً على أن أعاننا ووفقنا في إنجاز هذا البحث

 من معارف تمكننا إن شاء الله من بلوغ أعلى درجات العلم...توصلنا إليه 

الامتنان والعرفان إلى أستاذنا الفاضل  الشكر و كما نتشرف بتقديم أسمى عبارات     
 "حمزة سي موسى"     الدكتور

الذي تفضل علينا بقبول الإشراف على موضوع مذكرتنا، ونتوجه إليه بالشكر الجزيل على 
ساهمت بشكل كبير في إنارة هذا البحث، وعلى سعة صدره ودعمه  توجيهاته القيمة التي

 لنا في كل حين.

ف وق وإلى منعلمنا كل من أشعل شمعة في دروب  والعرفان إلىونخص بجزيل الشكر     
 .لى الأساتذة الكرام بكلية الحقوق إ ،حصيلة فكره لينير دربنا منوأعطى على المنابر 

يد  ومد لناالعون  وقدم لناام هذا البحث من ساعدنا على إتم وأخص بالشكر
 اللازمة لإتمام هذا البحث  وزودنا بالمعلوماتالمساعدة 

 جانبنا،من النوع الخاص، فنتوجه بالشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى  أما الشكر الذي
وزرع الشوك في طريق بحثنا، فلولا وجودهم لما  بحثنا، وعرقلة مسيرةفي طريقنا  ومن وقف

إلى ما وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر... ولما وصلنا البحث،نا بمتعة أحسس  

 



 

 
 

 

 

 اهداء

 اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

 إلى أصحاب الفضل ... الوالدين الكريمين حفظهما الله لي

 اللذان سهرا وتعبا على تعليمي في إتمام هذا العمل 

 و إلى كل أفراد أسرتي .....

حباب وإلى كل الأصدقاء والأ  

 وإلى اساتذتي الكرام و كل رفقاء الدراسة ....

 وفي الأخير أرجو من الله تعالى ان يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة.

 

 حنان 



 

 
 

هداءا  

 إلى من نزلت فيهما الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم:

 عامين، أن أشكر" ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في 

 لي ولوالديك إلي المصير.". 

إلى من كان الدليل المنير، إلى من أعطى ولم يطلب، إلى من تمنى لي أكثر مما تمنى 

 لنفسه

 إلى من تمنى وصولي إلى هنا ، إلى أغلى الناس: والدي العزيز

 إلى ضياء قلبي وسر أخلاقي، إلى البسمة الدائمة، إلى من كانت سندا وعونا وطاقة

 .أمي الغالية وحنانا 

 إلى جميع أفراد أسرتي وكل 

 الذين كانوا دافعا لي لمواصلة المشوار الدراسي وتحفيزي على النجاح

 فاطمة
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ليس من السهل تعريف المرفق العام وتحديد الدقيق لمدلوله الذي عرف تطورات مرتبطة بتطور 
الخدمة العمومية، هدفه الأساسي تلبية الحاجات العامة، وظائف الدولة، وهو وسيلة في يد الدولة لتنفيذ 

 ونجد عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنيين عضوي واخر موضوعي. 
ريف الحاجات العامة، ويتعلق هذا التع الخدمات وإشباعأداء المعنى العضوي ويفيد المنضمة التي تعمل على 

 بالإدارة أو الجهاز الإداري.

عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة يخضع لتنظيم  ي فيتعلق بالنشاط الصادرأما المعنى الموضوع
 الدولة.وإشراف 

وعلى ذلك يمكننا القول بأن المرفق العام هو في حالة سكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين، أما في حالة 
 ديه.الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤ 

قيق الصالح تح يهدف إلىوفي هذا الصدد عرفه الأستاذ "ريفو" المرفق العام بمعناه الوظيفي بأنه نشاط 
 .  1العام

ويعرفه الدكتور" طعيمة الجرف " بأنه نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادي تحت توجيهها ورقابتها 
    2وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور 

ظرا للتغيرات والتطورات التي حدثت في القواعد التي تقوم عليها المرافق العامة، أدى إلى ظهور المرافق ون
العامة التجارية أو الاقتصادية وتسير وتؤطر من طرف الأفراد أو المشروعات الخاصة، تحقيقا للمصلحة 

اط في هذه الحالة بتنظيم نشالعامة، وبهذا أدى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي، وتقوم الإدارة 
معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد ومن خلال هذا يتوفر فيه العنصر الموضوعي دون 

 العضوي.

ومن خلال التعريف يتضح  أن هناك ثلاث عناصر أساسية يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة 
يق المصلحة العامة، والعنصر الثاني هو المرفق العام، حيث يتمثل العنصر الأول في الهدف وهو تحق

لسلطة العامة اارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه، أما العنصر الثالث فهو استخدام امتيازات 
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المرافق العامة تقوم بدور فعال داخل المجتمع مهما كان نوع النشاط التي تقوم به لتلبية الحاجات العامة 
لح العام، وتعتبر المصلحة العامة هي الأهم من المصلحة الخاصة، ونظرا لهذه للجمهور وتحقيق الصا

 الأهمية الكبيرة قد صنتها بعض المبادئ، وهي تضمن المصلحة العامة التي يحققها المرفق العام.
 وقد قام الفقيه رونالد بتنظيم المبادئ التي تحكم المرافق العامة بصفة متناصفة في شكل أولي تتمثل في :
مبدأ المساواة، مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير، وتعتبر هذه المبادئ 

 كلاسيكية التي عرفت منذ النشأة الأولى للمرفق العام.
ونظرا للمستجدات والتطورات التي حدثت في الجزائر أو في العالم ككل أدى إلى ظهور مبادئ جديدة تحكم 

المرافق العامة وتتمثل في: مبدأ الشفافية، مبدأ الفعالية الإدارية، ومبادئ وقواعد حديثة تكميلية، ومبدأ سير 
 .2020التغطية المنصفة لتراب الوطني وهو مبدأ مستحدث جاء في دستور 

ل من التعدي 22/2ومن خلال هذا الموضوع تناولنا المبادئ التقليدية والحديثة التي نصت عليها المادة 
، نحو الترتيب التي جاءت به هذه المادة والتي تنص " تضمن المرافق العمومية لكل 2020الدستوري لسنة 

 مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
" تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة لتراب الوطني وعند 

 1ان حد أدنى من الخدمة الاقتضاء ضم
وهذه المبادئ الحديثة تختلف عن المبادئ التقليدية، حيث تقوم بتسيير المرافق العامة في القطاع 

 الخاص، أما المبادئ التقليدية تحكم سير المرافق العامة سواء كانت إدارية أو تجارية أو صناعية.
 مومية، ويعود سبب ظهورها تدخل أشخاص القانون ونجد أن المبادئ الحديثة لا تطبق على جميع المرافق الع

 الخاص في تسيير المرافق العمومية.
: إن الأهمية البالغة لهذه المبادئ التقليدية والحديثة أمام المرافق العامة ومكانتها القانونية إشكالية الموضوع

ب، ل فرنسا، مصر والمغر حقوق الأفراد أمام الإدارة، ومقارنة تطبيقاتها في دول أخرى مث كوسيلة لحماية
وهل   ؟المبادئ أمام المرافق العامة في الجزائر الفعلي لهذهالتطبيق  ىما مدتجعلنا نطرح التساؤل التالي: 

 أجلها؟قامت بتحقيق المصلحة العامة التي وجدت من 
 أخرى؟وهل هناك اختلاف في تطبيق هذه المبادئ من دولة إلى 
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 أهمية الدراسة:

لمبادئ التقليدية والحديثة لتلبية حاجات الجمهور وضمان تحقيق المصلحة العامة، ومقارنة إن أهمية دراسة ا
 ل فيما يلي :ثتطبيق مختلف هذه المبادئ بين الجزائر ودول أخرى، وتتم

 الأهمية العلمية:

العام لتلبية  قأهمية المبادئ داخل النظام القانوني العام للدولة، حيث تقوم الإدارة العامة بتطبيق قواعد المرف
الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام وذلك وفقا للظروف الموجودة في المجتمع، وتهدف مختلف هذه 

 المبادئ تطوير وتحسين قدرات المرفق العام وذلك من خلال مواكبة التطورات والمستجدات.

قوم قانونية وهذه المبادئ تالمرفق العام يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ولهذا لابد من إعطاءها مبادئ 
 بتمييز نشاطاته.

ونسعى من خلال هذا الموضوع تبيان المبادئ التقليدية والحديثة ضمانا للمصلحة العامة فهي تقوم بتنظيم 
 وتسيير المرافق العمومية.

وكذلك من خلال مقارنة تطبيقات هذه المبادئ في الجزائر وفي الدول المقارنة وذلك من أجل تبيان مدى 
 العمومية.نجاعة هذه المبادئ في تسيير وتنظيم المرافق 

 العملية:الأهمية 

لقد أدت التغيرات والتطورات للمرافق العمومية واختلافها جعل من الدولة تتدخل في ظهور مبادئ جديدة 
 العام.وحديثة النشأة لتقوم بتنظيم وتسير المرافق العمومية وتحقيقا لصالح 

لمبادئ في الجزائر وكذلك في دول أخرى، وذلك من أجل حماية حقوق الأفراد ومعرفة مدى تطبيق هذه ا
 أمام الإدارة.

 الموضوع:أسباب اختيار 

 إن اختيار هذا الموضوع ترجع لعدة أسباب قد تكون ذاتية وأخرى موضوعية

عمومية من لفالأسباب الذاتية: إن سبب اختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى أن المبادئ التي تحكم المرافق ا
 2020 نةسلأهم موضوعات القانون الإداري، وكذلك ظهور مبادئ حديثة ومن خلال التعديل الدستوري 
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ظهر مبدأ جديد وهو مبدأ التغطية المنصفة لتراب الوطني، وضمانا للتحقيق المصلحة العامة، وكذلك لأنه 
 ضمن تخصصي في مجال القانون الإداري.

د لأهمية المرفق العام وضرورة تسييره وتنظيمه من أجل تلبية الحاجيات وتعو  الموضوعية:أما الأسباب 
انونية ق ظهور نصوصالضرورية للجمهور وتحقيق المصلحة العامة، ومواكبة المستجدات حيث أدت إلى 

 جديدة وذلك من أجل استخدام امتيازات السلطة العامة في مواجهة الأفراد.

 الموضوع:أهداف 

 في:ى تحقيق جملة من الأهداف وتتمثل تهدف هذه الدراسة إل

أولا توضيح المبادئ التقليدية الضامنة للمصلحة العامة، وأهميتها، وتتمثل في مبدأ المساواة بين المنتفعين 
أمام المرافق العمومية، مع تبيان مختلف الشروط والقيود في القانون الجزائري على الإضراب والاستقالة، 

 تها في دول أخرى.إضافة إلى مقارنة تطبيقا

 ثانيا تبيان المبادئ الحديثة التي تحكم سير المرافق العمومية ومقارنتها في تطبيقاتها في دول أخرى. 

 منهج الدراسة المتبع:

ولدراسة هذا الموضوع إتباعنا المنهج التحليلي المتعلق بتحليل وشرح نصوص الدساتير ومختلف القوانين 
فق وصف المبادئ الأساسية التي تحكم المرا الوصفي فيمدنا على المنهج المتعلقة بالموضوع، وكذلك اعت

اتير بعض التشريعات والدس مقارنة موافقالعمومية، بالإضافة إلى استخدام الأسلوب المقارن استنادا إلى 
 حول هذه المبادئ.
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 خطة البحث:

ل بدراسة وخصصنا الفصل الأو وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى فصلين 
المبادئ التقليدية الضامنة لتحقيق المصلحة العامة، حيث تناولنا المبحث الأول مبدأ المساواة وفي المبحث 

 سير المرفق العام بانتظام واطراد وفي المبحث الثالث مبدأ مرونة المرفق العام. مبدأ دوامالثاني 

 حديثة الضامنة لتحقيق المصلحة العامة، وتمت معالجته وفق ثلاثأما الفصل الثاني فعالجنا فيه المبادئ ال
مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه مبدأ الشفافية وفي المبحث الثاني مبدأ الفعالية، وفي المبحث الثالث 

 تناولنا مبادئ وقواعد حديثة تكميلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

مصلحة العامة في تحقيق الالضامنة إلى  المبادئ التقليدية
ميةالمرافق العمو   
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 حسنأالظهور بمظهر الرقى والجودة في تقديم  إلىتسعى الدولة بمختلف مرافقها العامة والخاصة    
لعامة, اعملية تنظيم المرافق العامة وسيرها بصورة صحيحة ومنتظمة لتحقيق المصلحة  نللأفراد, واالخدمات 

وظائف التي ال أهمالتي تعتبر  في الدولة على اختلاف مستوياتهم, للمواطنينمة الاحتياجات العا روتوفي
للعمل  الإداري ومكانتها  ذهب المشرع والقضاء  لأهميتها االظروف, ونظر تحقيقها مهما كانت  إلىتسعى 

امة عثلاث مبادئ قانونية عامة تحكم عملية تنظيم وتسيير المرافق ال إقرارعلى حمايتها ,وذلك من خلال 
ة القانونية  في مجال النظام القانوني  للوظيف الآثارفي الدولة ,وان تطبيق هذه المبادئ يخلق العديد من 

ثلاث مباحث يتناول المبحث الأول مبدأ المساواة أمام في الدولة ,يتم دراسة هذا الفصل من خلال  الإدارية
بحث الأخير الم يواطراد, وففق العامة بانتظام المبحث الثاني مبدأ دوام سير المرا مالعمومية, ثالمرافق 

 . ل مبدأ مرونة المرافق العامةالثالث تناو 
يتضمن مطلبين, الأول بعنوان مفهوم مبدأ المساواة أما  حيث تناولنا في المبحث الأول مبدأ المساواة 

 المقارنة  ته بالتشريعاتو مقارن المطلب الثاني بعنوان مظاهر تطبيقات مبدأ المساواة امام المرافق العمومية
أما المبحث الثاني بعنوان مبدا دوام سير المرافق العامة بانتظام و اطراد, حيث تناولنا فيه مطلبين الأول 
بعنوان مفهوم مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد أما المطلب الثاني بعنوان الضمانات التشريعية 

بانتظام واطراد ومقارنته بالتشريعات المقارنة أما المبحث الثالث بعنوان والقضائية لدوام سير المرفق العام 
 ,مبدأ مرونة المرفق العام )التكيف ( تناولنا فيه ثلاثة مطالب, الأول بعنوان مفهوم مبدأ مرونة المرفق العام

الإدارة  بنظام اما المطلب الثاني بعنوان تأثير المرونة على المراكز القانونية للمرافق العامة وعلاقتها
     .بعنوان ضوابط مرونة المرافق العامة ومقارنتها بالتشريعات المقارنةالإلكترونية أما المطلب الثالث 
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المرافق العمومية أمامالمساواة  أالأول: مبدالمبحث   
وذلك عند  الأفرادوبين المرفق العمومي  أمامتحقيق العدالة والمساواة  إلىتقتضي المصلحة العامة        

والتقليدية  والجوهرية   الأساسيةالمبادئ  أهمالمساواة من  مبدأيعد  ,تمييز أو تقديم الخدمات بدون تحيز
مكرس في  مبدأانه  االإنسان, كموالمواثيق الدولية  الخاصة بحقوق  الإعلاناتالمعترف بها في مختلف 

العدالة للجميع وتمتعهم بالحقوق والواجبات على قدم  تحقيق إلىيسعى  والعالم, وهجميع دساتير دول 
من خلال المطلب الأول يتناول مفهوم مبدأ المساواة أما المطلب الثاني دراسة هذا المبحث  مالمساواة, ويت

.                                            يتناول مظاهر تطبيقات مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية  

                                                                             مبدأ المساواة  مالأول: مفهو  المطلب
يهدف  العامة، وهوالمصلحة  وتحقيقالتقليدية ويسعى لضمان  الأساسيةالمبادئ  أهمالمساواة من  مبدأ يعد
وتلبية الاحتياجات العامة  تحيز أوز وتمتعهم بالحقوق والواجبات دون تميي للجميع،تحقيق العدالة  إلى

المساواة  عامة، فمبدأوهو مبدأ دستوري ومرتبط بالمرفق العام بصفة خاصة والقانون بصفة  للجمهور،
                                .يقتضي منا البحث

 عريف مبدأ المساواة الفرع الأول: ت

 الإداري اء القض وأعلنهاالمبادئ العامة للقانون استكشفها  المرافق العامة من أمامالمساواة  يعتبر مبدأ      
 لإداريةايجب احترامه وتطبيقه من طرف السلطات  مبدأ أيضا المبدأيعتبر هذا  في القانون المقارن ,ولذلك

 مبدأالمرافق العمومية يعد  أماممبدأ المساواة  ,1المختصة  بعملية تنظيم وتسيير المرافق العامة في الدولة
تتم معاملة  نأالمساواة فلا نقصد  إلىعندما ندعو  أننا الإشارةوتنبغي  الأفرادتوري هام  وهو المساواة بين دس

ي المراكز الذين يتساوون ف الأفراد أنفي مراكز قانونية متماثلة بل نقول  الأفرادجعل  وتمييز, أدون  الأفراد
 2 الحقوق والحريات العامةالاجتماعية لاسيما في ما يخص المساواة في الانتفاع  ب

 

                                                           
 .22 عمار عوابدي, القانون الإداري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزء الثاني, ص -1
الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الأولى, الدار الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر  الذنيبات،جمال مطلق  محمد-2

 .112, ص 2003والتوزيع, عمان, 
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من التعديل الدستوري  32خدمات المرفق العام من خلال المادة  أمامالمساواة  مبدأعلى  التأكيدتم      
يمكن  متساوية, ولاولهم الحق في حماية  القانون, أمامسواسية  المواطنينوتنص على انه "كل  2020 لسنة

الجنس, أو الرأي ,أو أي شرط أو ظرف أخر  والعرق, أ و, أالمولدأن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى 
  1عي"شخصي أو اجتما

في  وفق دوق»متساوية عبارة "الحق في حماية  أضافالمؤسس الدستوري  أنومن خلال هذه المادة نلاحظ 
ية اذلك أنهم متساوون أمام القانون دون تمييز أو تحيز إضافة إلى الحق في حماية متساوية أي توفير للحم

 أهمية.بهذه العبارة لما له من  المبدأتم تعزيز هذا  المساواة، وقدللجميع على قدم 

 المرافق العمومية  أمامالمساواة  مبدأ ةالثاني: أهميالفرع 

 على النحو التالي: أهمهاالمساواة من خلال عدة نواحي ونذكر  مبدأ أهميةوتتمثل 

 نونيةمبدأ المساواة من الناحية القا ةأولا: أهمي

المرافق العامة بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية في تخويل السلطة  بإنشاءتقوم الدولة    
رافق الم أمامالمساواة  أهمها أساسيةمبادئ  إنشاءها ترتكز فيوالتي    2 وميةالمرافق العم إنشاءسلطة  التنفيذية

السواء القانون وهم يتمتعون ب أمامسواسية  نينالمواط أنالعمومية والذي يقرره الدستور بنص صريح على 
 للمبدأر المساواة بين المنتفعين هو تطبيق مباش أن ربينهم، باعتبافرق  أيفي الحقوق والواجبات العامة دون 

 3ن القانو  أماموهو المساواة  الأعلىالدستوري 

دم الخوف والاستقرار وع الأمناس تشبع في نفوس الن أنهاالمساواة من الناحية القانونية  مبدأ أهميةوتظهر 
  4يعمق عندهم الشعور بالولاء للوطن والحفاظ على كرامته وهذا ومصالحهم،على حقوقهم 

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق.2020دستورمن  32أنظر المادة  1 

 .233, ص 2002ار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن, نواف كنعان, القانون الإداري, الكتاب الأول, بدون طبعة, د2 
صديقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في خدمات المرافق العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم 3 

 .13,ص 2011-2014السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة, 
 .411, ص 2002ة الثانية, مطبعة العشري, الإسكندرية, محمد عبد الحميد أبو زيد, القانون الإداري, الطبع4 
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 ة من الناحية السياسية المساوا مبدأ ثانيا: أهمية

 ينالمواطنالمرافق العمومية من الناحية السياسية من خلال حق جميع  أمامالمساواة  مبدأ تظهر أهمية    
امة في التصويت في الانتخاب والاستفتاءات الع السياسية، كالحق الأنشطةالمشاركة في  أمامفي التساوي 

     1في الدولة والحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية العامة والمجالس المحلية

 الشؤون فمبدأ المساواة يعطي الحق لجميع المواطنين دون الأجانب بممارسة دور فعلي في إدارة   
على انه "لكل  2020ة من التعديل الدستوري لسن 12في حين نجد المادة  2السياسية دون أي تفرقة

                                                                                          3فيه الشروط القانونية له الحق أن ينتخب وينتخب" مواطن تتوفر

هذه المادة نصت على أمر في غاية الأهمية كونه يشكل ضمانة أساسية لجميع المواطنين وما يلاحظ أن 
إلى هذه الحقوق توجد حقوق سياسية أخرى كالحق  ةبالتساوي, وبالإضاففي ممارسة الأنشطة السياسية 

أكدت  يتلوالمرئية, افي الإعلام وحرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة والمؤلفين والإذاعة المسموعة 
من التعديل الدستوري لسنة  12كما نصت المادة   20204من التعديل الدستوري لسنة 14عليها المادة 

هو  السياسية الأحزاب إنشاءويفهم من هذا أن  "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون"2020
 5.حق معترف به ومضمون"

أعطت حق إنشاء جمعيات مما يعطي "ايضا 2020 من التعديل الدستوري لسنة 13إضافة إلى المادة 
 6".يللأفراد حرية تكوين جمعيات وأحزاب سياسية والانضمام إليها بدون تمييز لأي سبب شخصي أو اجتماع

 مبدأ المساواة من الناحية الإدارية                                                                  ةثالثا: أهمي

أهمية مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية من الناحية الإدارية من خلال إعطاء الطابع السيادي  تتمثل     
ما يؤدي إلى احترام وظيفته التي تقدم خدمات عامة بالتساوي بين جميع المنتفعين  االعام, وهذللمرفق 

ين يتقدمون على ضمان للأفراد الذالموجودين في نفس المركز القانوني الذي يتطلبه القانون ويعمل هذا المبدأ 

                                                           

 .23صالسابق،  يفي، المرجعر ضنادية 1 
  2صدقي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص20.

  3انظر المادة 12 من دستور 2020، المرجع السابق.
  4انظر المادة 14 من دستور2020، المرجع السابق.
  5انظر المادة 12 من دستور2020، المرجع السابق.

  6انظر المادة 13 من دستور2020، المرجع السابق.



الضامنة إلى تحقيق المصلحة العامة في المرافق العموميةالتقليدية المبادئ    :ولالأ الفصل  

11 
 

للانتفاع من خدمات المرافق العمومية الحماية من تعسف الإدارة المشرفة على تسيير هذا المرفق والحفاظ 
على المساواة بين المنتفعين وعدم انتهاكها بطريقة غير مباشرة كان تحدد الإدارة شروط معينة بحيث تستبعد 

 1.فرادتمييز بعض الأ أشخاص بذواتهم أو

بالإضافة إلى وجوب التسوية في المعاملة بين المنتفعين أمام الإدارات التي تسير المرفق العمومي متى    
يعمل هذا المبدأ على حماية الحقوق الأساسية للأفراد عند  االلازمة، كمتوفرت فيهم الشروط القانونية 

 قالح العامة،كر منها الحق في تقلد الوظائف الاستفادة من خدمات المرفق العمومي من الناحية الإدارية نذ
لأعباء انه يضمن خضوع كافة المنتفعين كا اآخره، كمالحق في التقاضي إلى  السياسية،في ممارسة الحقوق 
 2.الضريبيةالعسكرية والتكاليف 

                                   تطبيقات مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية        رالثاني: مظاهالمطلب 
باعتبار أن مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية وجد من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين كافة المواطنين 

رافق المساواة أمام الممبدأ  نجد ان اسيره, فإننالمتقدمين للانتفاع من خدمات المرافق العامة وضمان حسن 
ولي اته في تلك الخدمات التي ينتفع منها المرتفقين ,وتالعمومية له تطبيقات متنوعة إذ تظهر أهم تطبيق

مبدأ أساسي يقوم عليه النظام السياسي الجزائري وهو من المبادئ الهامة  وللدولة, وهالوظائف العامة 
أهم مظاهر تطبيقات مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية فإنها تتمثل  العامة ومنالتي تسير عليها المرافق 

                                                                      فيما يلي:

 الفرع الأول: المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العمومية   

وتقتضي المساواة أمام المرافق العامة المساواة الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز أو تفرقة في   
مبدأ المساواة   3وينطبق هذا المبدأ على جميع المرافق العامة في الدولة ة،العامالانتفاع بخدمات المرافق 

في الانتفاع من المرافق العامة يقتضي بان يكون لجميع الأفراد الحق في الحصول على الخدمات العامة 
 ة، فلارر المقيؤدون الرسوم  اوما دامو على قدم المساواة مادامت الشروط التي يطلبها القانون متوفرة فيهم 

                                                           

  1- صديقي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص21.
  2- نواف كنعان، المرجع السابق، ص300.

خلاف صليحة، مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة اعربي بن 3
 . 21ص  2013-2012ي مهيدي، أم البواق
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لا يجوز قصر المدارس والكليات على أبناء  االمعاهد, كميجوز حرمان فئات معينة من الالتحاق ببعض 
 . 1تمييزهم على غيرهم من أبناء الطبقات الأخرى  أوطبقة معينة 

الجمهورية ضمان مساواة  "تستهدف مؤسسات 2020من التعديل الدستوري لسنة31المادةوقد أكدت      
 لنسان, وتحو الإشخصية  حتعوق, تفتالعقبات التي  بإزالةوالمواطنات في الحقوق والواجبات  نالمواطنيكل 

المادة  أكدتكما  2والثقافية" والاجتماعية, والاقتصادية, دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية,
التساوي في الالتحاق  الدولة على ضمان رتسه»المادة حيث نصت  2020لسنة  من التعديل الدستوري  21

 ماألهم الحق في الالتحاق بالتعليم والتكوين , المواطنينجميع  أنتبين هذه المادة  3بالتعليم والتكوين المهني"
الذين  الأفرادميع تتحقق بالنسبة لج أنجب ي االعامة, فأنهبالنسبة للمساواة بين المتقدمين للانتفاع من المرافق 

للاستفادة بخدمات هذه المرافق ,وتحدد الشروط بطريقة عامة وموضوعية  وبةتنطبق عليهم الشروط المطل
تطلبها هذه  الذين لا تتوفر فيهم الشروط التي الأفراد أماواللوائح المنظمة للمرافق العامة , القوانينبواسطة 

 4 الانتفاع بالمرافق واللوائح فليس لهم الحق في طلب المساواة بينهم وبين من استفوا تلك الشروط في طل
من  يشترط تماثل المراكز إذليس مطلقا,  المرافق العمومية أماممساواة المنتفعين  مبدأ أعمالومع ذلك فان 

  إنماو ,مثال الالتحاق بالدراسة الجامعية ليس مفتوحا لجميع المواطنين,   أوضاعهمحيث تشابه وتعادل 
 5حاصلين منهم عل شهادة البكالوريايقتصر على ال

 منها:ين أهم مظاهر الانتفاع من خدمات المرافق العمومية نذكر من بو 
 المساواة الثقافية الصحية،الحق في الرعاية  والتكوين،المساواة في التعليم 

 في التعليم والتكوين ةأولا: المساوا
مطلوبة لذلك لالمستوفون الشروط القانونية ا المواطنينيكون كافة  أنفي التعليم والتكوين  ونقصد بالمساواة    

 أو المولد، بسبب تمييز بينهم أويم والتكوين بغض النظر عن كل تفرقة الحق في الحصول على التعل
 .6شخصي أواجتماعي ظرف  أي شرط أو أي الجنس، أو

                                                           
مرابط دليلة مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خضر بسكرة 1

 .21ص ،2012
 ، المرجع السابق.2020دستورمن  31انظر المادة 2

 ، المرجع السابق.2020دستورمن  21/2انظر المادة 3

  .121ص  ،2003الإسكندرية,  المعارف،ون الإداري وتطبيقها في مصر منشاة مقارنة لأسس ومبادئ القان 4
 .222ص  السابق،المرجع  بعلي،محمد الصغير 5 
 ، المرجع السابق.2020من دستور  21انظر المادة 6 
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منه  21ذلك من خلال نص المادة  أكد على 2020المؤسس الدستوري في التعديل لسنة  أنوكذلك نجد 
ويتضح من خلالها ان التعليم مسموح  1وي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني""تسهر الدولة على التسا

 للجميع.والتفرقة للاستفادة منه وهو حق  يجوزا لتمييزللجميع فلا 
 ثانيا: المساواة في الرعاية الصحية

ة ة الصحيفي حق الرعاي المواطنينيتمتع المواطن الجزائري بالرعاية الصحية بحيث يتساوى جميع 
 اءاتالإجر احد منها لأي سبب من الأسباب , وتقوم الدولة بحماية هذا الحق وتتخذ  أييحرم  أنولا يمكن 

كون الحماية ت همكافحتها, وهذالوبائية والمعدية وتعمل على  الأمراضاللازمة من اجل الوقاية من مختلف 
الصحية ,بحيث لا يمنح الحق في يمنح هذا الفرد من اجل الرعاة  االجماعة, وإنم أوعلى عاتق الدولة 

بحق مس ييمنح هذا الحق للفرد ما  االنتيجة, وإنمالدولة التزام على تحقيق  أوعاتق الجماعة  المساواة على
التي نصت  22وهذا ما تم تكريسه في نص المادة  2الرعاية  الصحية فيقتصر على الدولة على بذل العناية

مكافحتها, و الوبائية والمعدية  الأمراضين تتكفل الدولة بالوقاية من الصحية حق للمواطن ةالرعاي»انه على 
 3المعوزين" للأشخاصالدولة على توفير شروط العلاج  رتسه

وتنص على "الرعاية الصحية لا سيما  2020من التعديل الدستوري لسنة  23المادة  أكدتهوهذا ما 
 4ئية ومكافحتها"المعدية والوبا الأمراضالمعوزين والوقاية من  للأشخاص

 ثالثا: المساواة الثقافية 
حيث تهدف 5"الآخرين"لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساو مع  22/2وقد جاء في المادة 

منه  44في المادة  2012لم تكن في دستور  إذالمساواة في الحق الثقافي وهي مستحدثة  إلىهذه الفقرة 
 اكز الثقافيةوالمر سيما من خلال تعميم دور النشر  لا الثقافية، الحقوق  المساواة في مبدأتعزيز وكان مفادها 

 المناطق النائية منها. والأخصبكل ولايات الوطن 

 
 

                                                           
 ، المرجع السابق.2020دستور من  21انظر المادة 1
دة لنيل شها ةمحدود, رسالالحريات العامة مجال ممدود وحول دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و  نبالي فاطيمة, 2

 .22,ص2003-2002تيزي وزو, جامعة مولود معمري, كلية الحقوق, الدكتورا,
 ، المرجع السابق.2012دستور من  22انظر المادة 3
 ، المرجع السابق.2020دستور من  23انظر المادة 4
 ، المرجع السابق.2012من دستور 44ادة ويقابلها الم 2020من دستور 22/2انظر المادة 5
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 ف تقلد الوظائف العامة  ةالثاني: المساواالفرع 
وهو  القانون،ولة د إليهتقوم عليه وتستند  أساسي وجوهري يخضع التعيين في الوظيفة العمومية لمبدأ      
ويحظى هذا المبدأ الأساسي بأهمية خاصة لما يحققه من  العامة،مساواة الأفراد أمام تولي الوظائف  مبدأ

 1اراحة مما يجب احترامه نصا وروحلهذا نجد النصوص الدستورية تنص ص الموظفين، ومساواة بينعدالة 

"  1المادة  02-03القانون الأساسي للوظيفة العمومية  133 – 122وهو منصوص عليه في الأمر    
من  22, وهذا ما أكدته المادة  24وكذلك المادة  2تقلد الوظائف على مستوى تعليمي وكفاءات و شهادات "

والتي تنص " يتساوى جميع المواطنين تقلد المهام والوظائف في الدولة ,  2020التعديل الدستور لسنة 
ويعني ذلك أن كل أفراد المجتمع متساوون  3طنيينلسيادة والأمن الو باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة با

,  4ماعدا الوظائف التي لها صلة بالسيادة والأمنفي الالتحاق بالوظائف العامة متى توفرت فيهم الشروط 
كان مبدأ المساواة في تقلد الوظيفة يجد أساسه في الدستور , فان الدساتير المتعاقبة للجمهورية الجزائرية  وإذا

صريحة تؤكد على مبدأ المساواة بن الجنسين في الوظائف العامة ) المرأة و الرجل ( وهذا  تضمنت نصوص
منه وتنص "تعمل الدولة على ترقية التناصف بين  22في المادة  2020ما أكده التعديل الدستوري سنة 

 ساء في سوق التشغيل .جال والنر ال
مؤسسات وعلى مستوى ال والإدارات العموميةهيئات تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في ال-
"5 

 تضمنت شطرين: المادة أنهاويتضح من هذه 
 فسة في سوق الشغل.: تعلق بتكريس مبدأ المناالأولالشطر 

لفقرة المناصب القيادية والمناصب العليا للدولة , فا إلىالشطر الثاني : فيتضمن تعزيز حق المرأة للوصول 
ة بين واسع ومفهوما جددا للمساوا  إطارالمناصفة أو التكافؤ بين الجنسين فهي تحمل الأولى تؤكد ضرورة 

 لىإودخول سوق الشغل , أما الفقرة الثانية فيهدف من خلالها المؤسس الدستوري الجنسين في مجال العمل 
, فهو  ساتالعمومية والمؤس الإداراتمستوى الهيئات و  القرار علىتعزيز موقع المرأة في مناصب اتخاذ 

                                                           

 .22، ص 2003ى, دار وائل للنشر, الأردن, علي خطار شطناوي, الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الأول1 
 .32صالسابق،  ضريفي، المرجعنادية 2 
 ، المرجع السابق.المتعلق بالوظيفة العمومية 02-03من الامر  24المادة 3 
 ، المرجع السابق.2020رمن دستو  22المادة 4 

 ، المرجع السابق.2020دستورمن  22انظر المادة 5 
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 أن لة, بالأزمنتطلعات المرأة ويضمن المساواة الفعلية وتكافؤ المناصب والوظائف على مر  إلى أمر يرقى
 . 1مظاهر التمييز الايجابي لصالح المرأة  إحدىذلك يعد 

 والأعباء العامة التكاليف أمام ةالثالث: المساواالفرع 
 ن يقومواأ أيهذا الانتفاع  أعباء يتحملوا أنفق العامة يجب على الراغبين في الانتفاع بخدمات المرا    

هة المرافق مواج المركز فيبسداد مقابل الانتفاع وكقاعدة عامة فان جميع المنتفعين الذين يحتلون نفس 
 لعامةاالانتفاع بخدمات المرافق  وأعباءن تحمل تكاليف أمعاملة متساوية بش يعاملوا أنيجب  ، العامة

 عامة.الفي الضرائب  , والمساواة الخدمة الوطنية أعباء أمام ة المثال: المساوا على سبيل  ويمكن أن نذكر2

 ئب العامةفي الضرا ةأولا: المساوا
"كل المكلفون بالضريبة متساوون أمام الضريبة  22/2تنص المادة  2020التعديل الدستوري لسنة    

واطنين متساوون في أداء الضريبة " ولعل عبارة والتي تنص "كل الم 2012من دستور  22تقابلها المادة 3"
كونها تشمل  أشمل وأصلح من عبارة "المواطنين " 2020" المكلفون بالضريبة " المستحدثة ضمن دستور 

هؤلاء وكل شخص أخر من جنسية أجنبية يلزمه القانون الجزائري بدفع الضريبة وفي ذلك تعزيز لمبدأ 
ن ليس كل لأفق المؤسس الدستوري بذكره لعبارة المكلفون بالضريبة المساواة وتوسيع نطاقه وهنا قد و 

 الضريبة.المواطنين ملزمون بدفع 
 ثانيا: المساواة في الخدمة الوطنية.

مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء ويقصد بالمساواة أمام الأعباء العسكرية أن ينخرط كل 
ته , ويكون أداء الخدمة الوطنية لمدة متساوية بالنسبة للجميع لأحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثرو  إعفاء أو

دأ ولا يتنافى مع مب آخر محل شخص حل شخصي, فيجب أن تكون المساواة عامة وشخصية بمعنى أن لا 
ية , أو نمنها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البد الإعفاءالمساواة في أداء الخدمة الوطنية , ويكون تقرير 

 .4اجتماعية لأسبابي كما تكون العجز الصح

                                                           
 القانون،و مجلة الدفاتر السياسية  الجزائري،التمييز الإيجابي لصالح المرأة في المواثيق الدولية والقانون  خديجة،عميور 1

 .201ص  ،2012جوان  ،13العدد  الجزائر، جيجل، يحيى،جامعة محمد الصديق بن 
 .432ص  السابق،المرجع  الله،بد الغني بسيوني عبد ع2 
 ، المرجع السابق.2020دستورمن  22/2انظر المادة 3 
 .22ص  سابق، خلاف صليحة، مرجع4 
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 يؤدي بإخلاصوالتي تنص "على كل مواطن أن من التعديل الدستوري  22وتم تكريسه في نص المادة 
ية ويتضح من خلال هذه المادة أن كل مواطن ملزم بأداء الخدمة الوطن 1واجباته اتجاه الخدمة الوطنية"

 وطنية. وإخلاص وروحبتفاني 
هي  الإجبارية،الخدمة العسكرية في الدول التي تأخذ بنظام الخدمة العسكرية  أداءوان مبدأ المساواة في 

حيث  نائهلأب في المجتمع في حق التمتع بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها الوطن الأفرادنتيجة تساوي 
الفئات  ضبع إلايخل بهذا المبدأ  ولا وطني،الخدمة كواجب  أداءيترتب عليه تساوي المواطنين جميعا في 

  2في الغالب إنسانيةمن المواطنين لاعتبارات تكون 
والتي تنص "على كل مواطن  20ضمن مادته رقم  2020تأكيده ضمن التعديل الدستوري لسنة  مما توهذا  

يقومون  الأفرادمن خلال هذه المادة أن كل  ويتضح 3واجباته تجاه المجموعة الوطنية" بإخلاصأن يؤدي 
 .بكل أمانة وإخلاص وطنيةالخدمة البأداء 
 القانونية ةالرابع: المساواالفرع 

 الأخيرتعديل  ال إلىالقانون تضمنته الدساتير الجزائرية جميعها  وصولا  أمامفمبدأ مساواة المواطنين         
 تمييز التيالصون الحقوق والحريات في مواجهة صور  هالاجتماعي, وغايتباعتباره ركيزة للعدل والسلام 

التعديل  إلىبالرجوع  4تقيد ممارستها باعتباره وسيلة للتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعا ومنها, أنال ت
ية, الأساسكأحد المبادئ نجد أن المؤسس الدستوري حرص على تكريس مبدأ المساواة  2012الدستوري لسنة

م القانون كمبدأ دستوري باعتباره مبدأ المساواة أما أيضامنه وكرس  32عليه صراحة في نص المادة  صون
خاصيتين من خصائص القاعدة القانونية ,فيشترط في القاعدة القانونية أن تكون عامة ومجردة  إلىيستند 

أمام القانون  ة مساوا القانونية, وال,ولا يمكن تحقيق المساواة بين الأفراد إلا بتوفر هاتين الخاصيتين في القاعدة 
وأن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون  5قيقية بين أفراد المجتمعأي حيجب أن تكون فعلية 

 تطبيق القانون عليهم, بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والمنافق العامة ويخضعون  يالمعاملة, أوف تمييز في
  6للتكاليف والأعباء المشتركة

                                                           

 ، المرجع السابق.2012دستورمن 22انظر المادة 1 
 .223ص سابق،مرجع  الإداري،القانون  بعلي،محمد الصغير 2 

 ، المرجع السابق.2020دستور من  20انظر المادة 3 
 .10العربي وردية، المرجع السابق، ص 4 
 .12ص  نفسه،العربي وردية، المرجع 5 
 .20ص  السابق،المرجع  صليحة،خلاف 6 



الضامنة إلى تحقيق المصلحة العامة في المرافق العموميةالتقليدية المبادئ    :ولالأ الفصل  

17 
 

وتنص "كل المواطنين سواسية أمام  32في مادته 2020وهذا ماتم تأكيده في التعديل الدستوري لسنة     
 وأ العرق، أو المولد،يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى  ولا متساوية،ولهم الحق في حماية  القانون،

ونجد أن المؤسس الدستوري يبين من خلال  1الجنس أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي" 
والجميع لهم حماية قانونية على قدم  قانون ولا فرق بين قوي وضعيف,هذه المادة أنه لا طبقية أمام ال

 . آخرالجنس أو أي شرط   ولأسباب سواء المولد, أو العرق ,أالمساواة بدون أي تمييز , لأي سبب من ا
 

بيقات مبدأ المساواة بين دول أخرى الفرع الخامس: مقارنة تط  
اواة أمام المرافق العامة تحتل جزءا هاما في قوانين جميع لأهمية هذا المبدأ فإن فكرة المس ونظرا      

الدول، لكن هذه الفكرة أو المبدأ نجده أحيانا يعتمد على مساواة الأفراد أمام القانون في الحقوق والواجبات 
المرافق العامة، وأحيانا أخرى نجد هذا  الانتفاع بخدماتالتي يقرها الدستور مباشرة كأساس المساواة في 

مبدأ يعتمد أساسا على نظرية المبادئ العامة، كالنظرة القضائية التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في ال
 أحكامه والتي أقرها أيضا مجلس الدولة المصري  2 .

ومن هنا برز الاختلاف في الأساس القانوني في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في معظم الدول، فعلى 
فرنسا يعود الأساس القانوني لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة إلى إعلان حقوق الإنسان سبيل المثال في 
 .    3نص في مادته الأولى على مبدأ المساواة أمام القانون    ي، الذ1223والمواطن لسنة 

-11ور يه دستمبدأ المساواة أمام المرافق العامة من المبدأ العام الذي نص عل استمدأما بالنسبة لمصر فقد 
على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات  40في مادته  03-1321

     4العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة  
في التشريع الجزائري، ونجد وعلى غرار هذه الدول، احتل مبدأ المساواة أمام القانون عموما مكانة هامة 

ويؤكد على ضرورة المساواة  32جسد مبدأ المساواة أمام القانون في مادته  2020التعديل الدستوري لسنة 
بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأنه لا تمييز بسبب المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي 

 شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي.  

                                                           

 ، المرجع السابق.2020 دستورمن  32انظر المادة  1 

، 233، ص 2003ندرية، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسك -2 
300. 

 .401، ص 2002، الفكر العربي، القاهرة، 2محمد سليمان الطماوي،مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، طبعة - 3 
 .23المرجع نفسه، ص  4 
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 مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد الثاني:مبحث ال
 لعامة،ايعد مبدأ دوام سير المرافق العمومية من المبادئ الأساسية والتقليدية التي تحكم سير المرافق   

لجمهور وهذا خدمة ل انقطاع،يعني به دوام النشاط الذي يقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف أو  يوالذ
لما يترتب على انقطاع استمرارية المرافق العمومية من انعكاسات  اونظر  لهم،لبية الاحتياجات الضرورية وت

ل الدولة ليس هدفها إنشاء المرافق فقط ب نوالمجتمع, فإفي حياة الأفراد  تواضطرابا, وتحدث خلل خطيرة 
 حسن الظروف .واستمراره, وتقوم بتقديم الخدمات المختلفة في أتسعى كذلك لديمومته 

لبين حيث المطلب الأول تحت عنوان مفهوم مبدأ دوام سير المرافق ويتم دراسة هذا المبحث من خلال مط
وإطراد أما المطلب الثاني نتناول فيه الضمانات التشريعية والقضائية لدوام سير المرافق  بانتظامالعمومية 
 .اطراد بانتظامالعمومية 
 وإطراد العمومية بانتظامام سير المرافق دو  الأول: مفهوم مبدأالمطلب 

ارن التي ابتدعها القضاء الإداري المقيعتبر مبدأ دوام سير المرافق العمومية من المبادئ الطبيعية 
لعمومية، اإذ يشبه البعض بالقلب الذي يضخ الدم إلى باقي المبادئ التي تحكم المرافق  المشرع،وأخذ بها 

ناعية تجارية وص اقتصادية، أومرافق  إدارية، أومومية سواء كانت مرافق المرافق الع يتعلق بجميع وهو
 .1طرق إدارتها وتسييرها اختلفتومهما 
 وإطراد بانتظاممبدأ دوام سير المرافق العمومية  الأول: تعريفالفرع 

ن أ بمبدأ دوام سير المرافق العامة أن نشاطات المرافق العامة لا يمكن من الناحية المبدئية ويقصد
ترتب عليه ي المواطنين، ممانظرا لكون هذه النشاطات تعد ضرورية لحياة  الانقطاع، وذلكتعرف التوقف أو 

 أن الإخلال بمبدأ دوام سير المرافق العامة من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالأهداف التي نشئت من أجلها
مكين المرفق العام من تقديم الخدمات بدأ دوام سير المرافق العامة في تم أساسويكمن  2المرافق العامة

  3تظامبانيتعين على الإدارة تأمين تشغيل المرافق العامة  انقطاع، إذالعامة للمنتفعين دون توقف أو 

                                                           

1 مدون كمال, واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة ,مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية, 
 جامعة إبن خلدون تيارت , المجلد 03, العدد 01 ,مارس 2012 , ص 142 .                                                              

عكوشي فتحي ,ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام ,مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية 2 
 .211ص  2020, 01دد , الع 01,المجلد 

ضريفي نادية, المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية, حالة عقود الامتياز, أطروحة دكتوراه في 3 
 .202, ص 2011/2012, 1الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الجزائر 
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ل وإطراد وذلك من خلا بانتظام,حيث تقوم الإدارة بتحمل مسؤولية تأمين دوام سير خدمات المرافق العامة 
وعليه نظرا لأهمية المرافق . 1عن طريق أشخاص متعاقدين مع الإدارةأو  بشكل مباشر ابأعمالهقيامها 

, إذ توقفها لفترة زمنية محددة ومجردالخدمات  انقطاععنها إذ لا يمكن تصور  الاستغناءالعمومية ,يصعب 
الكهرباء  اعوانقطتوقف  لالمجتمع, مثيلحق بالمواطنين جراء توقف الخدمات اضرارا كثيرة ويحدث خلل في 

 ابتدع القضاء الإداري  االوطني, لذ للاقتصاد رضرر كبييحدث   االمواصلات, كملغاز ,أو المياه ,أو ,وا
في تقديم الخدمات العمومية ,كما أنه غالبا ما ينص المشرع على  2سير المرافق العامة المقارن مبدأ دوام 

 , 3وام المرافق العامةضمانات دوام المرافق ,كما للقضاء الإداري دور بارز في تحديد ضمانات د
لإدارة ا القاهرة، تتحملماعدا حالات القوة  الإدارةأما إذا حدث إخلال بمبدأ دوام سير المرافق العامة من قبل 

 . 4ما يترتب عن هذا الإخلال من أضرار تصيب المنتفعين من خدمات المرفق العام  المسؤولية عن
 وإطراد بانتظاملعمومية مبدأ دوام سير المرافق ا الثاني: أهميةالفرع 

على أهمية هذا المبدأ وجعلها أول المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام فيقول الأستاذ  أجمع الفقهاء
محمد بوسماح "أن مبدأ استمرارية المرافق العمومية ينبع من تصور يجعل عمل الدولة والأجهزة التابعة لها 

ويتضح من خلال هذا التعريف أن مبدأ دوام سير  5والتوقف" اعالانقطلا على  والانتظاميقوم على الدوام 
لجماعة، ااهمية بالغة في حياة  العامة، ولهالمرافق العامة يعد من أهم المبادئ الضابطة لتسيير المرافق 

في نظام المجتمع  يؤدي ذلك إلى خلل كبير عدم سيره منتظما توقف المرفق العام عن أداء خدماته أو دفعن
 الناس.ة وفي حيا
 وإطراد  بانتظامالتشريعية والقضائية لدوام سير المرفق العام  الثاني: الضماناتالمطلب 

النص على  مالعامة، ثتأكيدا لضمان ديمومة المرفق العمومي في تأدية مهامه بتقديم الخدمة 
  ام في تقديم خدماته لصالح العامالضمانات التشريعية لضمان استمرارية المرفق الع

                                                           
ب, ة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, المغر إبراهيم كومغار, المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث, الطبعة الأولى, مطبع1

  23, ص2013
  2محمد عبد الحميد أبوزيد ,دوام سير المرافق العامة,دراسة مقارنة , دار وهدان,القاهرة,1321, ص 2. 

, 1333سامي جمال الدين, فصول القانون الإداري, نظرية العمل الإداري, شركة مطابع الطوبجي التجارية, القاهرة مصر 3
  12 ص

بن يكن عبد المجيد,المرافق العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري,مجلة العلوم القانونية والاجتماعية,جامعة زيان 4 
 .133, ص 2012سبتمبر  03,العدد 03عاشور بالجلفة,المجلد 

 نترنت, الموقع الإلكترونيضياف ياسمينة, المبادئ القانونية للمرافق العامة, مأخوذة من الشبكة العنكبوتية, الإ5 
yassamina.diaf@univ-msila.dz 
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 وإطراد بانتظامالمرفق العام  التشريعية لدوام سير تالأول: الضمانارع الف
 قير المرافسأجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العام تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم 

هذا توفر جملة من الضمانات التي تعمل على تحقيقه وتجسيده في الواقع تلبية لحاجيات  يويقتض العامة،
هي تنظيم و  بين هذه الضمانات نجد الضمانات التي وضعها المشرع وهي الضمانات التشريعية نوم فراد،الأ

 العام.على أموال المرفق  زجواز الحجعدم  الاستقالة، وأخيراحق  متنظي الإضراب،حق 
 حق الإضراب أولا: تنظيم

د نة زمنية احتجاجا بقصعن العمل لفترة معي الامتناعالعمال على  اتفاقيعد الإضراب على أنه 
 ةالاقتصادي, تحسين ظروف العمل وساعات العمل والأجور....إلخ و  الاجتماعيةتحقيق بعض الأهداف 

القانون الإداري أن الإضراب  انصار ,على هذا الأساس اعتبروالسياسية كحق التمثيل النقابي والمهني 
إلا أن هذا , 1لخدمة العامة بانتظام واطراديشكل خطرا صادقا وحقيقيا على حسن سير المرفق في أداء ا

 2. 133- 22التحريم لم يرد النص عليه صراحة ولم يشر إليه الأمر رقم 
منه والتي تنص "الحق في الإضراب  20تم التأكيد عليه في نص المادة  2020أما التعديل الدستوري لسنة 

 معترف به , ويمارس في إطار القانون .
أو  ,ممارسة هذا الحق ,أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن  يمكن أن يمنع القانون 

  .3في جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة "
 بالوقاية,والمتعلق  1330فيفري  2المؤرخ في  02- 30فجاء أول قانون أقره المجلس الشعبي الوطني رقم 

- 31ية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب , المعدل والمتمم  بالقانون رقم من النزاعات الجماع
,حيث تضمن هذا القانون كيفية 4الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331ديسمبر  21المؤرخ في  22

,كما جاء بشروط وضوابط بهدف حماية المصلحة الخاصة للموظف المضرب مع ممارسة حق الإضراب 
اشى والنظام الجديد الذي تصبو إليه السياسة العامة للدولة ,وذلك حرصا منه على ديمومة واستمرارية ما يتم

                                                           

,مكملة من مذكرة شهادة الماستر في الحقوق القانونية لدوام سير المرفق العام بانتظام واطراد  تعادل, الضمانارزيق 1 
 . 13,ص  2011-,2014والعلوم السياسية , 

انون الأساسي للوظيفة العمومية, الجريدة الرسمية , المتضمن الق1322جوان 02, المؤرخ في 133-22الأمر رقم 2
 .142, ص 1322جوان  02الصادر بتاريخ  42للجمهورية الجزائرية, العدد 

  ، المرجع السابق.2020دستورمن  20أنظر المادة 3
وممارسة ,والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها 1330فيفري  2المؤرخ في  02-30قانون رقم 4 

الجزائرية  ةللجمهوري,الجريدة الرسمية  1331ديسمبر  21المؤرخ في  22 – 31حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 . 3,ص  2002يوليو  12,الصادر بتاريخ  42,العدد 
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بعض الأنشطة في المرافق العامة ذات الحركية في المجتمع بتوفير حد ادنى من الخدمة حسب طبيعة 
 02ا صدر الأمرواخير اخرى جهة من المطالبة بحقه من  ونشاط كل مرفق من جهة , وعدم حرمان الموظف

" يمارس منه والتي نصت على انه  32حيث اعترف الموظف بممارسة حق الإضراب بموجب المادة  03-
 1 الموظف حق الإضراب في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما "
 اعتبارهبحق الإضراب  والمتقاعد، بممارسةوعليه فإن المشرع الجزائري قد اعترف صراحة للموظف 

 ونية، إذنالقانطالبة الهيئة المستخدمة بتحقيق مطالبة المهنية حرصا على احاطته بالحماية وسيلة للم
 ه لكنبيعتبر حقا دستوريا مكفولا للموظف والمتقاعد على حد سواء وبالتالي لا يمكن المساس  فالإضراب

 العامة.مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام واستمرارية تحقيقا للمصلحة 
 الإضراب.ارسة حق أ شروط مم

ممارسة حق الإضراب في الجزائر والأحكام الواردة  لكيفياتالمنظم  02- 30القانون  إلىبالرجوع 
 ي:فيمايلشرعية الإضراب يمكن تلخيصها فيه نجد أن المشرع قد وضع عدة شروط رئيسية ل

حة الوساطة والمصال في المتمثلة الودية:أن لا يشرع في الإضراب إلا بعد فشل محاولات التسوية  1-أ
أي طريق أو وسيلة أخرى لحل النزاع , كما يجب أن يسبق قرار الإضراب اتفاق  انعدام,وبعد التأكد من 

بنا إلى القول بأن اللجوء إلى التحكيم هو وسيلة من وسائل  يما يؤدوهو  2الطرفين على اللجوء إلى التحكيم
 . الاستمراريةب أو على الأقل تفادي تفادي الإضرا

اذا فشلت المساعي والاجراءات المقررة في تطويق النزاع موافقة جماعة العمال على الإضراب :  2-أ 
ة للعمل أو الجماعي الاتفاقيةفي موقفهم وفق الإجراءات المقررة في  الاستمرارووضع حد له , يمكن للعمال 

قرار الإضراب رغم  اتخاذاسية , إن حسالذي أشرنا اليه سابقا  02- 30اتفاق جماعي أو محتوى القانون 
لعمال سري ,بحيث إذا استمر الخلاف يقوم ممثلي ل اقتراعمشروعيته يستلزم موافقة غالبية العمال بعد إجراء 

جماعة العمال المعنيين لإعلامهم بالمستجدات , ويكون بعقد جمعية عامة في أماكن العمل وبعد  باستدعاء
 . 3 استشارة الإدارة المعنية

                                                           

دة الرسمية ,المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ,الجري2002يوليو سنة  11المؤرخ في  03-02الأمر رقم 1 
 .3, ص  2002يوليو  12,الصادر بتاريخ 42للجمهورية الجزائرية ,العدد 

في القانون الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية  الاجتماعيأحمية سليمان , أليات تسوية منازعات العمل والضمان 2
  . 143,الجزائر , دون سنة , ص 

, دار العلوم للنشر والتوزيع , عنابة , الجزائر ,  الاجتماعيل والضمان عبد الرحمن خليفي , الوجيز في منازعات العم3 
 , 21,ص 2002
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راب، الإضومدة  بتاريخ قالإشعار المسبوهو ما يقتضي وجوب  بالإضراب:الإشعار المسبق  وبوج 3-أ
إن  مدتهفيه، و أن يتم إعلان صاحب العمل مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحديد بداية الشروع  يأ

مكن ق بأجل لا يالإضراب أن يودع الإشعار المسبالقانون قبل مباشرة  مفتوح، واشترطكان محدد المدة أو 
 . 1العمل المختصة إقليميا  المستخدمة، ومفتشيةالإشعار في الهيئة  أيام، ويودع 02أن يقل عن 

 الاحتياطاتكافة  باتخاذوهذا  بالقوة: احتلالهاضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل وعدم  4-أ
 أضرار أوتعرضها لأية  وعدم العمل،والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن 

تصرف  أن أي العمل، وتخريب أو إتلاف أو مساس بالأملاك العقارية والمنقولة والمنشئات التابعة لصاحب 
من هذا القبيل من طرف العمال المضربين يرتب عليهم المسؤولية المهنية أو الجزائية حسب جسامة الضرر 

 2 لمتعلق بتسوية النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضرابمن القانون ا 11/2وفق ما تنص عليه المادة 

 ب القيود الواردة على حق الإضراب 
القانون  وبالتالي فرض باستمراريتهإن كلمة قيود تحول بين الإضراب وجوهر المرفق العام وعدم المساس 

  هي:لأجل ذلك حدود 
أنه أن يحول دون التحاق العامل أو عرقلة حرية العمل هو كل فعل من شعدم عرقلة حرية العمل : 1-ب

المستخدم أو ممثليه بمكان عمله المعتاد ,أو منعهم من استحقاق ممارسة نشاطهم المهني ,أو استعمال 
طرف اخر  مثل التهديد , المنازعات الاحتيالية , العنف ,الاعتداء , فالقانون يعاقب على عرقلة حرية العمل 

لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية  الامتثالالعمل ورفض  ,ويمكن أن نأخذ عملية عرقلة حرية
يعتبر خطأ جسيما يعترض تسليط العقوبات التأديبية على المعنيين دون المساس بالعقوبات الجزائية ,كما 

 . 3أن السلطة الجزائية هي الاخرى وضعت حدا للتجاوزات
زائري يحد من الحق الدستوري في الإضراب فجعل إن القانون الج الخدمة:الحد الأدنى من  احترام 2-ب 

قاعدة الحد الأدنى من الخدمة بالنسبة لبعض النشاطات التي قد يحدث توقفها إخلال بمبدأ الاستمرارية 
الحيوية المتعلقة بالتموين أو بصيانة المنشأت والأملاك, وينظم  الاقتصاديةبالنشاطات  العام، أوللمرفق 

 . 4بموجب القانون  الحد الأدنى من النشاط

                                                           

 .23 السابق، ص خليفي، المرجععبد الرحمن 1 
 . 112 -111السابق ,ص  عسليمان, المرجأحمية 2 
 01لعددسياسية , االإجرائي للإضراب في التشريع الجزائري ,مجلة معالم للدراسات القانونية وال ياسين، النسقشامي 3 
 208-202,ص  2012,
 . 132, بدون سنة ,ص  03برتيمة عبد الوهاب، الحد الأدنى من الخدمة في قانون العمل ,مجلة الفكر , العدد 4 



الضامنة إلى تحقيق المصلحة العامة في المرافق العموميةالتقليدية المبادئ    :ولالأ الفصل  

23 
 

إضافة إلى الحد الأدنى من الخدمة كوسيلة  للحد من نطاق الإضراب فإن الهيئة  التسخير : 3-ب 
المستخدمة مؤهلة بما تخول لها من صلاحيات إلى اللجوء إلى عملية التسخير واستخدام أسلوب الضبط 

هيئة المستخدمة المؤهلة وإصدار اخر ,وأن التسخير هو تدخل الالإداري  حفاظا على الأرواح والممتلكات 
مواتية لها الإجراءات ال اتخاذيمكن للإدارة  الاستجابةيتمثل في قرار إداري يبلغ للأطراف المعنية ,وعند عدم 

 . 1من خلال امتيازات السلطة 
نع تم م هواستمراريت: حفاظا على دوام السير الحسن للمرفق العام  تحريم الإضراب في بعض الأسلاك 4-ب

لمرفق ا استمراريةأن الصالح العام والمتمثل في  باعتباربعض القطاعات من ممارسة حق الإضراب , وذلك 
من المصالح الشخصية الضيقة لمنتمي هذه الأسلاك ,فقد تم منع القضاة  من المشاركة في أي  أولىالعام 

 لاقتضاءالمتابعة الجزائية عند إضراب أو التحريض عليه ,حيث يعتبر ذلك إهمالا للمنصب دون الإخلال با
 . 2, كما يمنع من القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة سير العمل القضائي 

على سلك القضاة فقط بل يشمل عدة قطاعات حساسة نجد أن هذا الخطر لا يقتصر  أخرى ومن جهة 
كذا اللجوء إلى أي و  والتظاهر،نجد أن العسكري هو أيضا ممنوع من ممارسة حق الإضراب  أخرى، حيث

 موظفي الشرطة. الجماعي، وكذلكمن الأشكال الاحتجاج شكل 
 الاستقالة.تنظيم  ثانيا:

المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة  02-03في الأمر قررها المشرع  حيث نهائية،تعني ترك العمل بصفة 
 يس من حقه أن يترك ويتخلىل العام فإنهكان حق الموظف أن يستقيل من عمله من المرفق  إذا ،3العامة 

 . 4عن أداء مهامه فجأة 
 الاستقالة.أ: شروط 

 في:وتتمثل هذه الشروط 
عن طريق تقديم طلب يعلن فيه عن  الاستقالةالموظف حقه في  يمارسكتابي: أن يكون الطلب  :1-أ

ن تتم تنص "لا يمكن أ 02-03من الأمر  212تنص المادة  الوظيفية، حيثرغبته في إنهاء العلاقة 

                                                           

 .22خليفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 1 
لقانون الأساسي , يتضمن ا2004سبتمبر  2الموافق ل  1421رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم 2

 .14, ص 12للقضاء, الجريدة الرسمية, العدد

 . 33ضريفي نادية ,المرجع السابق ,ص3 
مولود ديدان ,القانون الإداري , التنظيم الإداري ,النشاط الإداري , دار بلقيس , الدار البيضاء , الجزائر , دون سنة ,ص 4

223 .  
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إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه ارادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة  الاستقالة
بطلب خطي  إلامفعول  للاستقالة"لا يمكن أن يكون  02-03من الأمر  23/1,كما نصت المادة  1نهائية 

لإحالة  ي بالإدارة إلا فيما يتعلق بايقدمه المعني  ويعبر فيه عن إرادته بدون غموض في قطع الصلة الت
 . 2على التقاعد "

 على شرط . الاستقالة: عدم تعليق  2-أ
المقدم من الموظف العام أن يخلو من أية شروط يعلق عليها صدور  الاستقالةيشترط الفقه لصحة طلب 

يكون  تقالة فقدللاسلعام رغبة الموظف االشك في  وذلك لأن الشروط قد تثير الاستقالة،القرار الإداري بقبول 
 . 3حث الإدارة على تحقيق مطالبه خدمته وإنماهدفه في تقديم الاستقالة ليس إنهاء 

ي إأن تكون استقالته صادرة عن إرادة حرة  حرة: يجب إرادةتكون استقالة الموظف صادرة عن  أن 3-أ
 .4راه كانت الاستقالة باطلةوبالتالي إذ أثبت أن الاستقالة تحت ضغط أو إك واختياره،بمحض إرادته 

 لقانون،االاستقالة حق ثابت للموظف يجب أن يمارس في إطار  فردي: تعتبر الاستقالةأن يكون طلب  4-أ
حيث يلتزم بتقديم طلب فردي وليس جماعي يعلن فيه أن إرادته الصريحة في قطع علاقته بالوظيفة بصفة 

في الوقت الذي يقدر فيه أن مصلحته تكم في مغادرة  يجب أن يمارس هذا الحق بصفة فردية اكم نهائية،
رع كما جرمها المش المقارنة،في أغلب التشريعات  الجماعية الاستقالةلذلك فقد جرمت  العامة،الوظيفة 

 .  5منه 111الجزائري في قانون العقوبات في نص المادة 
 أجمعت مختلف قوانين صة: حيثالمختعمله الى حين صدور قرار الجهة الموظف في أداء  استمرار: 1-أ

على وجود استمرار الموظف المستقيل في أداء مهامه الى حين صدور قرار الجهة  السابقة،الوظيفة العامة 
من الأمر  213وهذا أقرته المادة  العام،وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية المرفق  بالتعيين،المختصة 

المختصة لاتخاذ قرارها بشأن طلب استقالته ابتداء من تاريخ  وقد حدد المشرع مدة شهرين للسلطة ،03-02
 . 6 220/1ايداع الطلب حسب المادة 

                                                           

جمادى الثاني  13بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, مؤرخ في , المتعلق 02-03, من الأمر 212أنظر المادة 1 
 .2002يوليو سنة  11, الموافق ل 1422عام 

  ، المرجع السابق.02-03من الأمر  32/1أنظر المادة 2
ارنة ,دار ق,النظرية العامة للإستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ,دراسة م رسلان عودةعبد اللطيف السيد 3 

 .122, ص 2004الجامعة الجديدة للنشر , الإسكندرية, 
 .124ص عبد اللطيف السيد رسلان، المرجع نفسه، 4 

 .442, ص 2000مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح, مصر  العامة،الوظيفة  رسلان،أحمد 5 
 ، المرجع السابق. 02-03من الأمر  220/1والمادة  213أنظر المادة 6
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 الواردة على الاستقالة  ب: القيود
دخول  نوأ العمومي،حق ثابت للموظف  الاستقالةعلى أن  استقرتبالرغم من أن مختلف التشريعات قد 

 العام.الوظيفة مرتبطة برضا الموظف 
حيث تنص  111الجماعية: لقد جرمها المشرع الجزائري في قانون العقوبات المادة  ستقالةالا حظر 1-ب

قيام  قفو  على أن "القضاة والموظفين الذين يقرون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو
 .1سنوات  03إلى  02القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من 

المتعلق  02-03الجزائري وذلك من خلال الأمر رقم  التأديبية: فالمشرعساءلة حالة على المالإ 2-ب
نص على خضوع الموظف الذي قدم طلب استقالته ولم يصدر  دق العمومية،بالقانون العام الأساسي للوظيفة 

 الوظيفيةالصفة زال يتمتع بمن الجهة الإدارية المختصة إلى المساءلة التأديبية نظرا لأنه لا ي قرار قبولهابعد 
الدعوى التأديبية ضد وبالتالي فإن تحريك  الأمر،من نفس  120التي هي مناط التأديب وفقا للنص المادة 

 . 2الموظف لا تعد قيدا يمنع الجهة المختصة من قبول استقالة الموظف العام في التشريع الجزائري 
فراد مما بعض الأ بالتزامبالتكليف أن تقوم الإدارة  ديقص بالخدمة:حظر استقالة المكلف والمتعهد  3-ب

وذلك لحاجتها الملحة إلى خدماتهم أما المتعهدين  محدودة،تحتاج إليهم بالقيام بخدماتها جبرا عنهم والمدة 
  3لقانون ا قانونيا يفرضه التزامابالخدمة فهم طائفة من الموظفين العموميين يلتزمون بخدمة جهة معينة 

 على أموال المرفق العام جواز الحجز  مثالثا: عد
فضلا عن الأموال التي تنص  الجزائري،ون الإجراءات المدنية والإدارية نمن قا 232حيث نصت المادة 

 كآلاتي:عليها القوانين الخاصة بعدم جواز الحجز عليها وهي 
لطبيعة الإدارية مالم ينص العامة المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات ذات ا الأموال-1

 ذلك.على خلاف 
مبدأ عدم جواز الحجز  ن ويتمحور مضمو  توالإيراداالموقوفة وقفا عاما أو خاصا ماعدا الثمار  الأموال-2

ويطال هذا  الأفراد،قبل  نالحجز مأي إجراء من إجراءات  اتخاذعلى الأموال العامة في حظر أو منع 
بكل انواعها وأيضا من حجز المنقول لدى  تنفذيه زأو حجو  فظيةتح زالحجز، حجو أنواع  عالحظر جمي

                                                           

 .المتضمن قانون العقوبات 22/112المعدل والمتمم للأمر رقم  21/14القانون رقم  من 111ظر المادة ان1 
بوصبع بن شهرة,النظام العام القانوني للإستقالة في مجال الوظيفة العامة,مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق, كلية الحقوق 2

 .14, ص 2012والعلوم السياسية, قسم الحقوق,جامعة طاهر مولاي سعيدة, 

 .11ص  ،نفسهالمرجع  شهرة،بو صبع بن 3 
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أن حظر الحجز ينطبق على جميع  تالعقاري، والثابأو الحجز  الغير،أو الحجز للمدين لدى  المدين،
 .1 عقارات أو منقولات الأموال

ي للأموال قانونيلعب مبدأ دوام حسن سير المرافق العامة بإنظام وإطراد دورا هاما وحيويا في النظام ال
لدولة, اوالهدف الأساسي للحماية القانونية للأموال العامة في يجسد هذا المبدأ الأساس القانوني  ثالعامة, حي

,وضمانا لذلك 2الأموال العامة هدفه القانوني هو حسن سير المرافق العامة ىالحجز علعدم جواز  أومبد
ة سواء العامة أو الأملاك الخاصة أحاطها بالحماية أضفى المشرع الجزائري حماية خاصة للأملاك الدول
أن القانون قد يسمح بنزع الملكية الخاصة  لها, إلاالمدنية والجزائية في حالة المساس بها أو التعرض 

من القانون المدني الجزائري وهذا  3مكرر  221إلى  222بشروط معينة )وفق للمواد من  واستعمالها
 . 3العامة لضمان استمرارية المرافق 

 وإطراد بانتظامالقضائية لدوام سير المرفق سير المرفق العام  تالثاني: الضماناالفرع 
فعة المرفق العام وتحقيق المن لاستمراريةإضافة إلى الضمانات التشريعية التي وضعها المشرع 

ة ديمومة المرفق ضمانات قضائية أوردها القضاء الإداري من أجل حماي دأجلها, توجالعامة التي وجد من 
 وإطراد وتتمثل في نظرية الظروف الطارئة, ونظرية الموظف الفعلي . بانتظام هالعام, وسير 

 لا: نظرية الظروف الطارئة و أ
في حالة القوة  إلاولا يعفى المتعاقد من التزاماته , 4في مجال التعاقد أن العقد شريعة المتعاقدين الأصل

في  لاقهاإطالقاعدة لا يمكن العمل بها على  هدفعه, وهذقع الذي لا يمكن الحوادث غير المتو  يالقاهرة, وه
مجال العقود الإدارية, لذا أنشأ القاضي الفرنسي نظرية سميت بنظرية الظروف الطارئة دعت إليها ظروف 

رجة دإلى  راارتفاعا كبيالحرب العالمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم  بلأهميتها, عقموضوعية نسوقها نظرا 
من  طلبت االإدارة, ولهذأن شركة الإضاءة في بوردو وجدت أن الرسوم التي تتقاضها لا تغطي نفقات 

ة فإذا به يقرر الأمر مجلس الدول غالالتزام, وبلالسلطة رفضت وتمسكت بتنفيذ عقد  نالسعر ولكالسلطة رفع 

                                                           
حليتبم العمري, الأموال العامة ومعاييرها تميزها, مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام, كلية الحقوق بجامعة محمد  1

 .112-111ص 2012 -2011بوضياف,المسيلة سنة 
  23,ص 2002طبوعات الجامعية,بن عكنون,الجزائر,عمار عوابدي,القانون الإداري,الجزء الثاني,ديوان الم2
قليل حسناء,المرفق العام بين ضرورة التحديث والواقع القانوني الجديد,مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق,كلية الحقوق,  3

 .21, ص 2014/2011د خيضر, بسكرة, جامعة محم
، يعدل 2002مايو سنة  13الموافق  1422يع الثاني عام رب 21المؤرخ في  02/01من القانون رقم  102أنظر المادة  4 

والمتضمن القانون  1321سبتمبر سنة  22الموافق ل  1331رمضان عام  20المؤرخ في  21/12ويتمم الأمر رقم 
 .المدني
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نه إذا وجدت الظروف لم تكن في وطراد مفاده أ بانتظاماستمده من دوام سير المرفق العام  امبدأ جديد
,وكان من شأنها زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتق الملتزم إلى حد الإخلال  1الحسبان وقت التعاقد 

 . 2بتوازن العقد إخلالا جسيما فالملتزم الحق في أن يطلب من الإدارة ولو مؤقتا المساهمة في الخسائر
 ثانيا : نظرية الموظف الفعلي 

 لتحقيق االفعلي, وهذصاغ القضاء الفرنسي نظرية الموظف ,الخدمة العامة  لمبدأ استمراريةا ضمان
عينا رغم م إدارياوالموظف الفعلي شخص يمارس اختصاصا ذات المقصد بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة, 

ي مبادئ القانون ,وتقتض 3لعدم صدور قرار التعيين وجود عيب جسيم في قرار تعيين شغله لهذه الوظيفة أو
 رتباكاأن القضاء وسعيا منه عدم  رمختص, غيجميع تصرفاته الصادرة لأنها صادرة عن غير ذي  الفاء

بشأن  زالمذكور, وميالأعمال رغم العيب  و اطراد أضفى مشروعية على هذه بانتظامالخدمات العامة 
 ائية .تأصيل هذا القرار بين حالة الظروف العادية وحالة الظروف الاستثن

 الظروف العادية  يأ: ف
ببعض الإعمال الصادرة كما اصطلح على  فبالاعترا قراراتهنجح القضاء الفرنسي في تأسيس 

شخص  قرار بترقية,فإذا صدر 4ما ذهب إليه بفكرة العمل الظاهر ولقد بررتسميتهم بالموظفين الواقعين, 
تظل  د أن أحد أسس الترقية غير متوفرة فإن أعمالهفيما بع نالمهام, وتعيمعين ونجم عن الترقية تغييرا في 

إذا تبين  سةللمرؤو في حالة تفويض الرئيس الإداري  قالأثار تنطب تالقانونية, وذا منتجة لأثارهاصحيحة 
 وجود خطأ في التفويض .

 الاستثنائيةب: في الظروف 
ثنائية حالات است بادر شخص أو مجموعة أشخاص في إذاأنه  الاستثنائيةتقتضي نظرية الظروف 

كالحروب والكوارث, بالقيام بأعمال تنتج أثارها القانونية رغم أنها صادرة عن شخص أو أشخاص لا يكتسبون 
 أعضاءيفة الوظ صفة الموظف القانوني, فإذا حلت بالبلدية ظروف استثنائية كالحرب مثلا وتخلى عن أداء

                                                           
1DRAGO(Roland ),le juge judiciaire,juge administrative,R.F.D.A,N°6 ,septembre- 

octobre,1990, p 763.  

سليمان محمد الطماوي, مبادئ القانون الإداري, دراسة مقارنة, الكتاب الثاني, نظرية المرفق العام وعمال الإدارة, دار 2 
 .121,ص 1323الفكر العربي,الطبعة العاشرة,القاهرة , سنة 

organisation  , cour de contentieux administratif, Fascicule 1, l MAHIOU Ahmed3

juridictionnelle,N°2,O,p,U ,Alger, 1979 , p147 .  
4 AUBY (jean- marie), AUBY (Jean-Bernard), Institutions administratives, 7 édition, Dalloz, 

paris, 1996, p134. 
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حت عنوان السلطة, فإن عملهم ينتج أثاره القانونية, من المجلس البلدي وحل محلهم مواطنون فقاموا بعمل ت
كرة الموظف ف هو وهو ما أكده القضاء الفرنسي والتأسيس القانوني لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الأعمال

 1ظرية اجتهاد قضائيا فرنسيا قد لا يلقى التأييد في دول أخرى نالواقعي, وتبقى أن ال
عام بانتظام واطراد مع تشريعات الدول المقارنةمقارنة مبدأ دوام سير المرفق ال  

نظرا لأهمية مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد نص المشرع الجزائري عليه في التعديل       
السالفة الذكر تضح من خلالها أهمية ضمان استمرارية سير  22في نص المادة  2020الدستوري لسنة 

رورة التكيف المستمر مع الظروف الطارئة التي تحول دون أداء هذه المرافق العامة دون انقطاع، ض
من المرسوم التنفيذي المتعلق بتدابير الوقاية من فيروس  04المرافق الخدمات العامة، وكذلك المادة 

" يتولى الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا، كل 2020( ومكافحته لسنة 13كورونا ) كوفيد 
فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات 

 الحيوية " 2  
أما بخصوص بعض التشريعات الإدارية المقارنة نذكر المشرع  الفرنسي، وبغرض تحقيق استمرارية نشاط 

الأدوات والآليات القانونية  المرفق العام بانتظام واطراد وتواتر الخدمة وانتظامها، تعين على المشرع وضع
لضمان هذا المبدأ، بالإضافة إلى ضمانات رسخها القضاء، وبدرجة كبيرة القضاء الفرنسي )مجلس الدولة 
الفرنسي(، الذي أسهم في إظهار النظريات التي تخدم هذا المبدأ كنظرية الموظف الفعلي، نظرية التوازن 

 المالي للعقد ونظرية الظروف الطارئة.
ل في الظروف الطارئة ظهور فيروس كورونا في كل دول العالم، وفرنسا كغيرها من الدول سخرت ومثا

كل الوسائل البشرية والمادية من أجل ديمومة المرفق العام وخاصة في مرفق النقل والصحة والتعليم، 
العامة.وذلك من أجل المصلحة   

لقانون، سواء في فرنسا أو في الجزائر.ورغم أهمية هذا المبدأ لم يرد بشأنه نص في دستور، أو ا  
 
 

                                                           

ية ,العدد نبن منصور عبد الكريم, نظرية مفاهمية للمرفق العام في الجزائر, المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية القانو  1 
 .133, ص 2012الأول والثاني, جوان 

، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر  30، الموافق ل 1442جمادى الأولى  11المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  2 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2020التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .10، ص 2020ديسمبر  30، صادر في 22بية، العدد الشع
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 ف(التكيالمبحث الثالث: مبدأ مرونة المرفق العام )
التي  ق العام للتغيراتمبدأ مرونة المرفق العام يعتبر المحرك الذي يمكننا من خلاله مواكبة المرف

امة ولا يسري افق العتطرأ عليه, ويعتبر من المبادئ غير المألوفة في القانون الخاص, حيث يطبق على المر 
على المرافق التي يحكمها القانون الخاص, لأنه يتضمن امتيازات غير مألوفة وغير عادية تجعل المرفق 

يح وبيان مستجدات والتغيرات التي تحصل بالمجتمع ولتوضالعام والقواعد التي تحكمه تتغير وتتطور, بفعل ال
عام في الهذا المبحث من خلال مفهوم مبدأ مرونة المرفق  المقصود من مبدأ مرونة المرفق العام, يتم دراسة

المطلب الأول أما المطلب الثاني عن تأثير المرونة على المراكز القانونية للمرافق العامة وعلاقتها بنظام 
 المرافق العمومية للتعديل والتغيير .الإدارة الإلكترونية, أما المطلب الثالث فيتم دراسة ضوابط 

 ل: مفهوم مبدأ مرونة المرفق العام المطلب الأو
, هو أن المرفق العام يجب 1أو مبدأ تكيف وتطور المرفق العام  العام،إن مفهوم مبدأ مرونة المرفق 

إنشاء قواعد يمكنه أن يؤدي ب الالتزامأن يساير التطورات ويتكيف بفعالية مع المستجدات دون توقف, إن هذا 
صلحة , إذ إن اعتبارات المللأفراد الجوهريةالعامة إلى إشباع الحاجات افق تحكم المرافق العامة, وتهدف المر 

 .2العامة تستدعي التأقلم والتطور وإحداث التعديلات والتغيرات على كافة عناصر وأنشطة المرفق العام
 ف(مبدأ مرونة المرفق العام )التكي الأول: تعريفالفرع 

لي حيث الدكتور محمد الصغير بع فنذكر تعريهذه التعريفات  لمبدأ مرونة المرفق العام عدة تعريفات ومن
عرفه " بأنه تجدد وتغير وتعديل قواعد وطرائق عمل وسير المرافق العامة تماشيا وتناغما مع التطورات 

أي أن قواعد وطريقة سير المرافق تتغير وتتطور حسب ,3باستمراالمتجددة والمتغيرة  توالاحتياجاالمتغيرة 
ائمة العامة دالحاجات  لحديثة والمتجددة, وتهدف إلى اشباع الحاجات العامة للأفراد حيث هذهالتطورات ا

 ومتطورة لأنها وليدة رغبات الأفراد المتجددة وتواكب التطلعات تحقيقا للمصلحة العامة .
رفق مأما الدكتور عمار بوضياف تناوله وحاول تحديد مدلوله حيث عرفه "التغيير في قواعد المنظمة لل

فإن القواعد التي تنظم , 4لتحقيق المصلحة العامة والطارئةوأسلوب إدارته نظرا للأوضاع والظروف الجديدة 

                                                           
 .12, ص 1324نظرية المرفق العام في القانون المقارن, الجزائر, سنة  عيسى،رياض  1
نصر الزرو عبد الوهاب، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه، أطروحة دكتورا، تخصص قانون،  2

, جامعة جيلالي لياس, سيدي بلعباس, 1322مارس  13ية الحقوق والعلوم السياسية, كل متخصص،فرع قانون إداري 
 .20, ص 2020-2021

 .224, ص 2013محمد صغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار العلوم, 3

 411, ص 2013عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, جسور للنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة, الجزائر,  4 
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المرافق العامة وكذلك كيفية إدارتها تتغير حسب الأوضاع الجديدة والمتطورة وكل هذه تهدف إلى تحقيق 
 الصالح العام .

عة من السياسات الإصلاحية تهدف إلى تكييف مهام أما أمين بوسماح فعرفه على أنه "عبارة عن مجمو 
وهيئات الجهاز الإداري, وذلك يعود إلى فعالية المرفق العام وأهميته في المجال الاقتصادي والاجتماعي 

,تعتبر مجموعة من السياسات تسعى الى تكييف مهام ومختلف الأجهزة 1وأنه من متطلبات الدولة العصرية
المرفق العام في مختلف المجالات وخاصة المجال الإقتصادي والإجتماعي, لية الإدارية, ودور ومدى فعا

 وهذا حسب التطورات والتغيرات الدولة العصرية والحديثة .
ويعرفه الدكتور عمار عوابدي بأنه " مبدأ من المبادئ القانونية العامة التي استكشفها القضاء, يضمن الحق 

 ظيم وتعديل وقواعد وتسيير المرافق العامة في الدولة وعوامل وعناصرللسلطات الإدارية المختصة عملية تن
 2 وشروط مرونة الملائمة الواقعية والتكييف مع الظروف والمعطيات المستجدة تحقيقا للمصلحة العامة

ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة والقانونية والتي اكتشفها القضاء, ويحقق للسلطات الإدارية عملية ,
 غيراتتنظيم وتغيير وتعديل قواعد وتسيير المرافق العامة في الدولة, وذلك وفق شروط وقواعد حسب الت

, وهو روالمستجدات, ولقد نص المشرع الجزائري بشكل صريح على مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطو 
 ف (.مختصر عبارة ) مبدأ التكي

 ق العامالفرع الثاني: أهمية مبدأ مرونة في المرف
وبرنامجها الرامي إلى تكييف مهام وهيئات  الإصلاحات،لهذا المبدأ أهمية كبيرة بفضل سياسة 

أنها من و  والاجتماعي، الاقتصاديهي العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام  وباعتبارهاالجهاز الإداري 
ا التقليدية ق العامة تقدم خدماتهمتطلبات الدولة العصرية فليس من المصلحة العامة في شيئ أن تبقى المراف

كما هو بل على العكس من ذلك, فالإدارة العامة متجددة وإن تحافظ على نظامها القانوني  بها،التي بدأت 
 . 3ومتطورة وتواكب كل جديد

حية المنظمة لسير المرافق العامة توضع بقصد تمكين هذه المرافق من تحقيق حيث أن القواعد القانونية واللائ
 .4نفع العام بأفضل طريقة ممكنة وفقا للظروف والأحوال المصاحبة لوضعهاال

                                                           

 .113, ص 1331محمد أمين بوسماح, المرفق العام في الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1 
عمار عوابدي, القانون الإداري, الجزء الثاني, النشاط الإداري, ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الخامسة, الجزائر, 2 

 .20, ص 2002

 .30ق, صالمرجع الساب حسناء،قليل 3 
 .440عبد الغني بسيوني عبد الله, المرجع السابق, ص 4 
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 للمرافق العامة وعلاقتها بنظام الإدارة الإلكترونية المراكز القانونيةتأثير المرونة على  الثاني:المطلب 
لمرافق االسلطة العامة, وذلك ما تقوم به من تغيير وتعديل وتطوير  بامتيازات إن الإدارة العامة تتميز

 علعمومي, ومابالمرفق  غير مباشرةالعامة, وتؤثر على المراكز القانونية بالفئات التي لها علاقة مباشرة أو 
مبدأ  أثير علىتالتطور الحاصل والتكنولوجيات والتقنيات المتطورة ما تسمى بالإدارة الإلكترونية لها كذلك 

المرونة على المراكز القانونية للمرافق العامة من خلال  مرونة المرفق العام, وعلى أثره سنتناول مدى تأثير
 الفرع الأول, أما الفرع الثاني تتحدث على تأثير الإدارة الإلكترونية على مبدأ المرونة .

 الفرع الأول: تأثير المرونة على المراكز القانونية للمرافق العامة
 في:ل ثمرافق العامة وتتمنجد أن مبدأ المرونة له تأثير على المراكز القانونية لل

 أولا: الموظفين العموميين
يف( يتم وضع الموظفين بالمرافق العامة ف مركز لائحي تنظيمي, بحيث ضمانا لمبدأ المرونة )التك

ا يتوافق بم توالالتزامايمكن للإدارة أن تعدل بإرادتها المنفردة من أوضاعهم ومراكزهم القانونية, الحقوق 
طورات العامة من ت تالاحتياجاوالهيئات الإدارية لمواجهة ومواكبة ما يطرأ على  هزةالأج ومقتضيات تطوير

  1في مختلف المجالات التربوية, الصحية, الأمنية وغيرها
 المتعاقدين  ثانيا:

الإدارة العامة في إطار الوظيفة العمومية, وخصص لها  المتعاقدين معلقد نظم المشرع الجزائري 
وهي الأنظمة الأخرى للعمل, فتخضع مناصب الشغل  قانون الأساسي للوظيف العمومي,الفصل الرابع من ال

التي تتضمن نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد 
 . 2غير محددة المدة  وغيرها حسب حاجات المرفق العام عن طريق عقود محددة المدة أو

ن ,فإن غالبية هذه التعاقدات تتم أساسا في الجزائر بي ر التطوير على المتعاقدين مع الإدارةالنسبة لأثاب
المرافق العامة بعضها البعض, تخضع المنازعات المتصلة بهذه الأمور لمبدأ التحكيم الإجباري طبقا لما 

هائية في الفصل في أولى أو ندرجة  لوهو يمث 20-21ينظمه قانون الإجراءات المدنية المعدل ب الأمر 
هذه المنازعات, أما بالنسبة للمتعاقدين مع الإدارة من أفراد القطاع الخاص فأنه بالنسبة للمرافق الإدارية 
التقليدية بالنضر إلى كون الإدارة طرفا في العقد وتطبق في هذا المجال مبادئ ونظريات العقد الإداري إذا 

 .3غير مألوفة في عقود القانون الخاصكان العقد المبرم يتضمن شروط استثنائية 
                                                           

 .232محمد صغير بعلي, المرجع السابق, ص 1 

 .24الزرو نصر, المرجع السابق, ص  2 
 .121محمد فاروق عبد الحميد, المرجع السابق, ص  3 
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 ثالثا : المنتفعين من المرفق العام
أما في ما يتعلق بعلاقة المرفق بالمنتفعين به فأنهم لا يملكون حقوقا تمكنهم من معارضة الإدارة 

د لى تعديل قواعع الاعتراضفي ممارستها لسلطة التعديل, ففي المرافق الإدارية البحتة لا يملك المنتفعون 
الخدمة المرفقية  أداء واستمرارية انتظامذلك يتبلور في  اتجاهتنظيم وإدارة المرفق, لكن ما يملكونه الأشخاص 

المساواة بينهم, فلهم الحق الكامل بعمل المرفق بصورة صحيحة وبأن بطبق عليهم نظام المرفق و  الإدارية
 ى يبة, ودعو المعلغاء للطعن في القرارات الحق في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الإ مطبيعي, ولهبشكل 

القضاء الكامل لتعويض عن أضرارهم أو بالتحقيق في شرعية قرارات المرفق, أو إلى رفع دعوى ضد 
 . 1التعسف في استخدام السلطة 

على مبدأ التكييف لابد من أن نعرف الإدارة الإلكترونية ثم ذكر  الإدارة الإلكترونية رالثاني: تأثيالفرع 
 ى تأثيرها.مد

 تعريف الإدارة الإلكترونية  أولا:
ويقصد بها مجموعة الأفعال والسلوكيات التي تندرج ضمنها المعلومات الإلكترونية للإدارة أين تكون 

إدراك حقيقة العالم اليوم ومستجداته أصبح يصنف  ,إن2الشفافية والنجاعة هي القاعدة الذهبية لخدمة المواطن
, وإن توظيف التكنولوجيا الحديثة في المرفق 3التكنولوجيا والتقنيات المتطورة متلاكاالمجتمعات, من خلال 

ليص الأداء وزيادة دقة البيانات وتقمنها رفع مستوى العام سيحقق نتائج باهرة في الحاضر والمستقبل, 
, الاقتصاديةاكل ,وايجاد نماذج حديدة لحل المش4 الأمثل للطاقات البشرية  والاستخدامالإجراءات الإدارية 

وغيرها, وتطوير المرفق العام وتقديم خدمات بشكل أفضل للمجتمع, والثقافية وتقليل من حجم الفساد 
 .5الإداري 

ثانيا : تأثير الإدارة الإلكترونية يساعد على مواكبة المرافق العامة للتغيرات المستمرة التي يشهدها عصر 
طة الإدارية المسؤولة عن إدارة المرفق العام أن تغيير طريقة التكنولوجيا في الوقت الحالي, فيسمح للسل

                                                           
 .312, ص المرجع نفسه1

2 Henri François Gautrin,Gouverner ensemble ;èdition panphile le May , Québec ,2012 , p 

123 . 

, 2013مريم خالص حسين, الحكومة الإلكترونية, مجلة بغداد للعلوم الإقتصادية, العدد الخاص بمؤتمرالكلية, العراق, 3 
 .444ص 

, ص 2200, لبنان, دار الغرب الإسلامي,الطبعة الأولى, سنة 21عمار بحوش, نظريات الإدارة الحديثة في القرن  -4 
123-120. 

مريزق عدمان, التسيير العمومي بين الإتجاهات الكلاسيكية والإتجاهات الحديثة, جسور للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, 5
  .31الجزائر, ص 
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الإدارة من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني, وذلك بغض النظر عن طريقة الإدارة المتبعة في إدارة 
رة اسواء بإدارة مباشرة تتولها السلطة الإدارية المسؤولة عن إدارة المرفق العام, أو بطريقة إد المرفق العام

غير مباشرة تتم عن طريق الملتزم في عقد الإمتياز, أي أن هذا المبدأ من أهم المبادئ الحاكم للمرافق العامة 
لأنه يساعد على إنتقال المرفق العام من نظام الإدارة اليدوي إلى نظام الإدارة الإلكتروني, فهذا التحول يحقق 

 .1ن في المرافق العامةتطوير المرافق العامة, ويساعد على تطوير الموظفي
 مرونة المرافق العمومية للتعديل والتغيير طالثالث: ضوابالمطلب 

المبادئ القانونية والتي لها مكانة ضمن  نوالتطور, مإن مبدأ مرونة قواعد المرفق العام للتغيير 
يث تناول روع حضوابط تحكم هذا التعديل, وتتم الدراسة من خلال ثلاث ف النظام القانوني, وبالتالي هناك

الفرع الأول تعديل وتغيير المرفق العام, أما الفرع الثاني تناولنا إلغاء المرفق العام, وأخيرا مواكبة المرفق 
 العام للتنمية في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: تعديل وتغيير المرفق العام 
ت هذه الحاجات متطورة إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكان

المرافق من  رتطوير وتغييفإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائما  باستمرارومتغيرة 
طرأ على مع الظروف والمتغيرات التي ت يتلاءمحيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما 

ة , وعلى هذا الأساس فإذا كانت الإدارة تملك سلطة تقديريباستمراريرة المجتمع ومسايرة لحاجات الأفراد المتغ
طريقة إدارته وكيفية تعامله مع جمهور المنتفعين  اختيار يمعين, وفواسعة في تنظيم المرفق العام على نحو 

إن , فاقتصاديإذا كانت ذات طابع إداري بحت أم ذات طابع  ايؤديها, ومعلى ضوء طبيعة الخدمة التي 
لها أن تعيد النظر في القواعد التي تحكم سير المرفق العام وطريقة ادارته إذا ما تبين لها أن تلك القواعد لم 

, وعليه يجب أن يقف نشاط المرفق 2يحصل من تطور أو يستجد من أوضاعتعد تتفق مع ما يمكن أن 
واكب ويلاحق التطورات العام عند مجرد إشباع الحاجة العامة التي أنشئت من أجلها, بل يجب أن ي

والمستجدات العامة, التي أنشئ من أجلها بل يجب أن يواكب ويلاحق التطورات والمستجدات لتحقيق 
 .3المصلحة العامة

                                                           

الضابطة لسير المرافق العامة وعلاقتها بالإدارة الإلكترونية في النظام السعودي, مجلة  ئفقيهي, المبادعلي بن موسى  1 
 .201, العدد السادس والثلاثين, بدون سنة, ص 3ة الدراسات الإسلامية, المجلد كلي

,القانون الإداري, ماهية القانون الإداري, التنظيم الإداري, النشاط الإداري, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  هاني علي الطهراوي 2
 .312,ص 2002سنة 

 .11الزرو نصر, المرجع السابق, ص 3
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 الفرع الثاني: إلغاء المرفق العام
وتوقف ممارسته للمهمة التي أنشئ من أجلها نظرا لعدم  لنشاطه،إلغاء مرفق عام يعني وضع نهاية 

والقاعدة العامة في هذا الشأن أن السلطة تملك الإنشاء, تملك الإلغاء في أي وقت  النشاط،ى هذا الحاجة إل
وفقا للمتطلبات المصلحة العامة, أما إذا كان إنشاء المرفق بقرار فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا  وجد نص 

ف مرفق العام الملغى تضاذلك وعند صدور القانون الخاص بالإلغاء فإن أموال القانوني, يقضي بخلاف 
 .1إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه المرفق

ر قاعدة توازي الأشكال فأنه يتم إلغاء المرفق العام بنفس الأداة التي تقر  المتمثلة فيوتطبيقا للقاعدة العامة 
قرار من السلطة تم انشاؤه بالذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاءه إلا بنفس الطريقة, وإذا  قفالمرف الإنشاء،بها 

 .2التنفيذية, فأنه يجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون خلاف ذلك
 مواكبة المرفق العام للتنمية الثالث:الفرع 

الحديثة بل أن له جذور قيمة لاسيما في الفكر  الاجتهاداتإن المرفق العام لا يعد من إفرازات 
السنوات  اتسمت, لهذا 3ت إلى الخدمة العمومية والمنفعة العامةالإداري, الذي تطرق له في عدة مناسبا

الماضية بتطورات وتجديدات التي لها تأثيرات مباشرة على الإدارة العامة ومن أهمها التحولات والمتغيرات 
غيرات ت مما دفع الدول إلى تنفيذ البرامج في إطار الإصلاح الإداري, الذي هو عملية شاملة هادفة لأحداث

 جابية في تنمية قدرات  وإمكانيات المرفق العام, بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفاعلية .إي
وأكيدا أن عصرنة المرافق العامة ترتكز أساسا على قيام نصوص قانونية, إجراءات إدارية يسيرة 

يروقراطية بمفهومها البوالتعقيد والروتين و  ءالبطيالتطبيق, تمكن المرتفقين من تلبية حاجياتهم بعيدا عن 
الإدارية, وأنها من أهم مشاكل التواصل الإداري  تالإجراءاالسلبي, ومن هنا تأتي أهمية العمل على تبسيط 

في الجزائر, مما يدفع بضرورة التفكير في تقليص الشكليات الإدارية ومراجعة الإجراءات الإدارية ضرورة 
تأثير تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية على المبدأ مرونة  , وعليه يتجلى4لعصرنة المرفق العموميملحة 

مة المرفق, بخد للانتفاعالمرفق العام في تأكيده وتطويره للأفضل, من حيث سهولة أداء الرسوم اللازمة 
                                                           

 .420سيوني عبد الله,المرجع السابق, ص عبد الغني ب1 
دار البيضاء, الجزائر, ص  بلقيس،دار  طبعة،بدون  الإداري،النشاط  الإداري،التنظيم  الإداري،القانون  ديدان،مولود 2

220. 
-2201معروف جهاد,المرفق العمومي بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني في الجزائر, مذكرة شهادة الماستر3 

 .11, جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, ص2013
حماد مختار, تأثير الإدارة الإلكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية, مذكرة لنيل شهادة الماجيستر, 4 

 .22ص 2002 1422جامعة الجزائر, يوسف بن خدة, 
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الإدارة العامة الإلكترونية أن تواكب  من شأن نالنهار, إأداء المرفق لخدماته أناء الليل وأطراف  واستمرار
 1نمية والتكنولوجيات الحديثة والمتطورة الت

مبدأ التكيف()أخرى الفرع الرابع: مقارنة تطبيقات مبدأ مرونة المرفق بين دول   
يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف مبدأ مرونة المرفق العام )مبدأ التكيف(، وإنما اكتفى بالإشارة لم      

ونية المتفرقة هنا وهناك، وكذلك تطرق المشرع إليه من بذكر أهم أهدافه ومزاياه في بعض النصوص القان
خلال قانون البلدية فقد نص على" يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة 143 حسب 

إمكانية ووسائل كل بلدية"2 ،  حيث نلاحظ على هذا النص عدم توضيح مدلول وماهية التكيف وعناصره 
 وضوابطه.

ات الإدارية المقارنة نذكر المشرع المصري مثلا، قد إستوحى ذلك المبدأ أما بخصوص بعض التشريع
 432، والمعدل بالقانون رقم 1342الصادر سنة  123عندما نص في قانون التزمات المرافق العامة رقم 

اقتضت المصلحة العامة موضوع  دائما متى، في مادته الخامسة على "أن المانح الالتزام 1314لسنة 
 الالتزام أو قواعد استغلاله، مع مراعاة حق التعويض"3

الإلكترونية في تسيير المرفق العام، والإصلاح  اقتحام الإدارةولهذا المبدأ تطبيقات متعددة فعلى سبيل 
( مثلا فلا يمكن بحال 13الإداري والخروج من الأزمات المتعددة كأزمة انتشار فايروس كورونا ) كوفيد 

المرفق من خلال عقد الامتياز. حصر مبدأ التكيف في تطور  
مصر العربية، إن تطوير نظام الخدمة التي يؤديها المرفق  العليا لجمهوريةجاء في حكم المحكمة الإدارية 

العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته، يلقى على المشرع التزاما بمواكبة هذا 
ظة على الشرعية وسيادة القانون، بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة التقدم نزولا على مقتضيات المحاف

وتحديثها الا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توصيه من إجراء التعديلات القانونية 
 والتشريعية الإدارية اللازمة 4

يتضح منه لم يحدد مدلول له، ولم يعرفه بشكل صريح.

                                                           

 .22ص  السابق،حماد مختار المرجع 1 
، الجريدة الرسمية 2011يوليو  22، المتضمن قانون البلدية، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  110ة أنظر الماد2 

 .22، ص2011 يوليو 03، الصادر في 32للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .310، ص2001 الإسكندرية،مصطفى زيد أبو فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة  3
، الصادر في الجلسة تحت 44، السنة القضائية رقم 2402الطعن رقم  العليا بمصرفيم المحكمة الإدارية راجع حك 4 

 .WWW.LAWEG.NET الرابط:، 2013جوان  02، تاريخ الزيارة العنكبوتية الإنترنت، الشبكة 2002- 2-3تاريخ 
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هذا الفصل أن أساس  ومبرر وجود أي مرفق عام هو تلبية  الحاجات العامة وخلصنا في نهاية  
حقيق الحياة العامة للمواطنين وذلك لت تفتضيهاللأفراد، حيث تقوم الإدارة العامة بإنشاء مرافق عامة التي 

أ دالمصلحة العامة، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ التقليدية التي تم التطرق إليها من بينها مب
المساواة، ومبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، وأخيرا مبدأ مرونة المرفق العام، كلها مبادئ تصب 
من أجل حماية المصالح العامة للأفراد عند مواجهة الإدارة بصفة عامة والمرفق بصفة خاصة، ومن أجل 

ئ تطبق ، وهذه المبادةنية والتنظيميحماة هذه المبادئ وترقيتها تم تعززها بمجموعة من النصوص القانو 
 على جميع المرافق العامة، وهي بمثابة النظام القانوني للمرافق العامة.

نظرا لأهمية الدور التي تقوم به الإدارة الإلكترونية في تقديم خدمات المرافق العامة، ويتأثر مبدأ        
الإلكترونية بصورة واضحة، حيث يحقق نظام مساواة المنتفعين بخدمات المرافق العامة بنظام الإدارة 

الإدارة الإلكترونية المساواة الحقيقية  بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة، وكذلك مبدأ سير المرافق 
العامة بصورة دائمة ومنتظمة، فالشخص يستطيع الحصول  على خدمات المرفق العام وهو في منزله أو 

نه الحصول على أي معلومات تتعلق بالخدمات التي يقدمها المرفق في مكتبه في أي وقت يشاء، ويمك
العام في أي وقت، وأخيرا نظام الإدارة الإلكترونية يساعد على مواكبة المرافق العامة للتغيرات المستمرة 
التي يشهدها عصر التكنولوجيا في الوقت الحالي، فيسمح للسلطة الإدارية المسؤولة عن إدارة المرفق 

أن تغير طريقة الإدارة من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني.العام   
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صدها ر  مبادئ تمعلى عدة  وفصوله المتناثرةفي أبوابه المختلفة  0202نص التعديل الدستوري لسنة        
 وصاوتتمثل خصأن يخضع له، من اجل تحقيق المصلحة العامة  وما يجبمعالم المرفق العمومي،  لتحديد

 لسرعةومبدأ االجودة في مبدأ الشفافية، مبدأ الفعالية، مبدأ الإنصاف، ومبادئ أخرى تكميلية مثل مبدأ 
 .مبادئ كثيرة تختلف باختلاف المرفق العام والحياد والمجانية وهي

 الشفافية  مبدأالأول: المبحث 

ح مبدأ الشفافية في الوقت الراهن معيارا أساسيا لتقييم أداء المرفق العام، فهو يسمح للمرتفقين بلقد أص     
بالاطلاع على مختلف العمليات التي يقوم بها المسير من اجل تنفيذ الخدمات، و بالتالي معرفة تفاصيل 

جاء التعديل  و قد ، الدستور يتحقق احترام المساواة أمام القانون إدارة المرفق العمومي، فبإقرار هذا المبدأ في 
على أهمية مبدأ الشفافية بسبب استشراء الفساد الذي يعكس غياب الشفافية في  0202الدستوري لسنة 
عمل المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير على جعل مبدأ الشفافية غاية و قد  تسيير المال العام

ؤسسات التي يختارها الشعب بضمان أن يتم تسيير الشؤون العمومية بطريقة شفافة و أناط عمل الم
بالمؤسسات المعنية بالدور الرقابة المتمثلة في مجلس المحاسبة، و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من 

الحكامة  ي تعزيز مبادئالفساد و مكافحته تجسيد هذا المبدأ و العمل على أخلقة الحياة العامة و المساهمة ف
 الجيدة

كما حاول تكريس مبدأ الشفافية باعتباره احد الآليات الفعالة و الأساسية و يؤكد هذا التوجه نقل       
ؤسسات ع منه المتضمن " مالمؤسس الدستوري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته للباب الراب

ها قيمة طة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته " ما يعطيو تغيير تسميتها لتصبح " السل الرقابة"
نقلها من الهيئات " دلالة قانونية، فة" إلى السلطة العليا للشفافيةدستورية، و لتغيير التسمية من "الهيئة الوطني

ية، و ر الاستشارية إلى مؤسسات الرقابة و منحها استقلالية بعد أن كانت خاضعة لسلطة رئيس الجمهو 
 1دور الشفافية في محاربة الفساد لربطها بمبدأ الشفافية و محاربة الفساد أهمية تعكس

 

 

                                                           

نتجداتها في التشريع الجزائري،مجلة الحقوق و اكحل محمد، شفافية المالية العمومية من منظور المؤسسات الدولية و مس1 
 221،ص  12/11/2021( ، تاريخ النشر 2021) 03، العدد 13العلوم الانسانية، المجلد 
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 الشفافية مفهوم الأول:المطلب 

من خلاله يمكن صنع القرار المناسب عكس ما  الحكم لانهو أحد المبادئ التي يبنى عليها نظام      
ع على للمواطن فرصة الاطلا وعدم تركأعمالها بسرية كانت عليه الإدارة التقليدية في السابق لقيامها ب

 الشفافية من شأنه أن يكرس مفهوم الاشتراكية في تسيير وعليه فمبدأاتخذتها  والأهداف التيالإجراءات 
 الحياة العامة

 تعريف الشفافية الأول:الفرع 

 وتعريفها اصطلاحياغوية لسوف نتطرق إلى تعريف الشفافية من الناحية ال      

  :لغوي التعريف ال أولا:
ة، إذ العدال، الإخلاصق، الصد، الأمانة تعنيميس اللغات الإنسانية في معاجم وقواكلمة الشفافية       

أشارت اللغة العربية إلى أن الشفافية مشتقة من الفعل )شَف، يشف، شفاف( وثوب شفاف بفتح الشين 
 للغةا بصر ما وراءه، وعلى ذلك فإن الشفافية فيوكسرها، ويشف بالكسر)شفيفاً(، وهو الذي يمكن أن ي

العربية تعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف الشيء، وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة 
ويرتبط مفهوم الشفافية اللغوية بمعنى: " الطريقة النزيهة في عمل الأشياء التي تمكن الناس من حقيقتها، 

ع الرؤيا، أو ما لا يحجب أو يستر، أو ما يمكن الرؤيا نط ، أي عدم وجود ما يممعرفة ما تقوم به بالضب
وبذلك يشترك المعنى اللفظي العربي مع الأجنبي مع المعنى العلمي؛ في أن الشفافية من خلاله مثل الزجاج 

الشمولية و  المعتم، والتي تعني التعتيم ظهي الشيء الذي يمكن النظر من خلاله بسهولة وعلى العكس منه لف
 1تغطية والأبعاد عن الفهم والرؤياوالتضليل والتستر وال

 التعريف الاصطلاحي: ثانيا:
ورة ظواضحة ومن اتتعني الشفافية أن المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة تكون معلوم       

 لأطراف ذوي العلاقةا مشاركة كلولزوم خضوعها للمراقبة والمساءلة من خلال ومفهومة من قبل الشعب، 
 المحاسبة عرفتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة و قد و  الإخفاق. ةمسؤوليفي العملية السياسية وتحميلهم 

                                                           

صالح عبد عايد العجيلي، ناظر احمد المنديل، دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري، جامعة تكريت ،كلية الحقوق ، 1 
 .210 العراق، ص
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وعرفتها هيئة الأمم المتحدة على أنها: "حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفير            
تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على  المعلومات والعمل بطريقة منفتحة

والعقلانية  حالوضو »بأنها: هناك من عرف الشفافية . ارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء"مصالحهم واتخاذ القر 
 والالتزام بمتطلبات والشروط المرجعية للعمل وتكافؤ الفرص وسهولة تنفيذ الإجراءات التنفيذية وبساطتها

  1وسهولة فهمها والسماح بالالتفاف عليها وإطالتها غير المبررة وكذلك النزاهة في تنفيذها"

"الشفافية هي وسيلة لمراقبة الخدمات المؤدات بواسطة المرفق العام، بغية  Michel Bazexعرفها         
المرفق  قف بتحقيالتأكد من أن المصالح الاقتصادية للمنتفعين قد روعت فعلا من قبل الشخص المكل

في الباب الأول من الدستور "المبادئ العامة  0202التعديل الدستوري  الشفافية في مبدأذكر      2العام"
"يختار الشعب لنفسه مؤسسات  5الفقرة  9التي تحكم المجتمع الجزائري" الفصل الثاني " الشعب" في المادة 

 :غايتها ما يأتي

 3 العمومية"ضمان الشفافية في تسيير الشؤون 

 الفرع الثالث: مبدأ الشفافية في المملكة المغربية

من الدستور الذي ينص على انه"  451لقد تمت دسترة مبدأ الشفافية في الفقرة الثانية من الفصل      
يرها للمبادئ تسي وتخضع في، والشفافية والمحاسبة والمسؤوليةتخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة 

 455التي اقرها الدستور" كما انه تم التنصيص مرة أخرى على نفس المبدأ في الفصل  ديمقراطيةوالقيم ال
من الدستور الذي ينص على انه " يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون 

 "والشفافية والنزاهة والمصلحة العامةوالحياد 

نشد الشفافية ي وهو  المغربية ، ذلك أن دستور المملكةوالعلانيةللوضوح  الشفافية كمرادف وقد تعتبر       
و يلزم بها المرافق العامة قد مكن المرتفقين من حق الاطلاع على كل ما يهمهم من معلومات و ينفعهم و 
كذلك صار من حقهم الحصول على تعليل من المرفق لكل قرار أصدره يبرز به حيثيات و دوافع اتخاذ 

                                                           

 21ص السابق،المرجع  عبد عايد العجيلي، د. ناظر احمد المنديل، د. صالح1 
 دكتوراه في الامتياز أطروحةنادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المر دودية حالة عقود 2 

 2012-2011معية الحقوق بن عكنون، السنة الجا كلية خدةبن يوسف بن  1القانون العام، جامعة الجزائر  الحقوق، قسم
 .230ص 

                                                                        ، المرجع السابق.2020دستور 3 
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و أن تفعيل هذا المعيار لهو الخطوة الأولى الضرورية لتحقيق مبادئ أخرى كالحكامة الجيدة و ، رالقرا
    1لى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبةإ اتخاذ القرارات اركية فيوالتشالمراقبة 

لترسيخ مبدأ الشفافية أكثر و أكثر وجد المشرع الدستوري المغربي مبدأ أخر و سماه "مبدأ الحق في 
لمعلومة" حيث يعتبر من أهم مطالب تحقيق الشفافية مما دفع المشرع المغربي إلى إعطائه أهمية بالغة ا

لأنه الطريق الوحيد الذي يعبد نحو تكريس الشفافية في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الهيئات 
لشفافية يابه يعني غياب مقومات االمنتخبة، و هو بذلك يكون احد الشروط الأساسية لتحقيق الشفافية و غ

لذلك يجب الإسراع في تفعيل هذا الحق بالمغرب دعما للشفافية و للحكامة الجيدة وهو أيضا من أهم الآليات 
التواصلية الحديثة التي خولها الدستور للمواطنين من اجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالمراقبة و 

 راح فضلا عن مطالبة المنتخبين بتقديم الحسابالمحاسبة و المشاركة و الاقت

وسيلة لتحقيق بالمحاسبة و  وربط المسؤوليةقد أصبح هذا المبدأ آلية حديثة لتكريس الشفافية كذلك ل          
والمواطنين من الدستور الجديد الذي ينص على أن " للمواطنات  02التواصل مكرسا دستوريا بموجب الفصل 

لومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات الحصول على المع حق
المكلفة بمهام المرفق العام" و بالتالي قد جاء هذا النص الدستوري لسد الفراغ التشريعي الذي كان يعتري 

 2الدستور السابق في هذا الشأن، و لإعطاء الحق في الحصول على المعلومة حصانة دستورية

ومن اجل ضمان فعالية مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، أكد المشرع الدستوري المغربي في         
ة ، و الحياة الخاصوالخارجيحماية امن الدولة الداخلي  أعلاهالفقرة الثانية من النص الدستوري المذكور 

ماية في هذا الدستور، و ح للأفراد، و كذا الوقاية من المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها
 مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون بدقة"

من الدستور لازال محتاجا للدعم من قانون خاص ينظم حدود الحق في الحصول  02إن الفصل       
المتعلق بالحق في  41/14ما تحقق مع صدور القانون رقم  وهو ممارسته،  ويبين كيفيةعلى المعلومة 

 3 حصول على المعلومةال

                                                           

من الدستور المغربي  114حسن الليلي، مبادئ و معايير المرافق العمومية، محاولة بحثية ملخصة على ضوء الفصل 1 
 10، ص2012/2012الجامعي ملول، الموسمالكبرى، القطب الجامعي ايت ، مادة المرافق العامة 2011لسنة 

 .2011دستور المملكة المغربية لسنة 2 
 . 2013المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الصادر سنة  13/31القانون رقم 3
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فقد حدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة 
العمومية والمؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، و كذا شروط و كيفيات ممارسته، و 

معطيات و الإحصائيات المعبرة عنها في من القانون أعلاه هي ال 0المقصود بالمعلومات بحسب المادة 
أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل أخر، و الضمانة في وثائق و 
مستندات و تقارير و دراسات و دوريات و مناشير و مذكرات و قواعد البيانات و غيرها من الوثائق ذات 

ة يئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامالطابع العام، التي تنتجها أو تتواصل بها اله
 الموجودة فيها ورقية أو الكترونية أو غيرها 

بالتالي يبقى دور الحق في الحصول على المعلومات بالإدارة المغربية، انه سيساعد على تنمية 
هداف، تتجلى مجموعة من الأ وسيلة تواصلية تسعى إلى تحقيقيشكل  لأنه، وبين المواطنينها التواصل بين

اهم في ، مما يسوواجباتهممن معرفة حقوقهم  والمواطن وتمكين المواطنينفي تحسين العلاقة بين الإدارة 
 الشرعية على أعمال الإدارة وإضفاء صفةتقديم ورش إصلاح الدولة، 

افية ودة و شففي هذا الصدد، فان الحكامة الجيدة تدمج في مفهومها عدة معايير في مقدمتها الج
 البعض بضرورة تنزيل جملة من التدابير أهمها: ذلك يرى التدبير، و لتحقيق 

من النظام الأساسي للوظيفة  41 ومراجعة الفصلتنزيل قانون يتضمن الولوج الغير المقيد للمعلومات -
 العمومية المتعلق بالسر المهني

عة تحد من السلطة التقديرية الواس قتضياتوتطعيمه بممراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية -
 لضمان الشفافية التامة للصفقات العمومية

اءات ضد المخالفات الإجر  وتطبيق تسريع وتيرة قوانين التصريح بالممتلكات لتشمل جميع المرافق العمومية -
 1المتعلقة بالتصاريح المزيفة

 

 
                                                           

، 3ة، العدد جتهادات القضائيكريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح و تحليل، سلسلة العمل التشريعي و الا1 
 201، ص 2012
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 أنواع الشفافية : الفرع الثاني
على العمل الإداري ظهرت أنواع مختلفة منها،  مجالات كافة ليس الاالشفافية إلى البسبب دخول           

لى قسمين، و ذلك بحسب وجهة نظر كل منهم، القسم الأول يكون قسمت الشفافية من قبل الدارسين إ إذ
 تفاصيل كل قسم فيما يلي ثاني بحسب طبيعتها و سنبينتبعا لهيكلية الإدارة و ال

 :تنقسم الشفافية تبعا لهيكلة الإدارة إلى :شفافية حسب هيكلة الإدارةأنواع ال : أولا
ل توفير المناخ التنظيمي من خلامتابعة داخل العمل الإداري، لويراد بها السلوكيات ال :الشفافية الداخلية-4

 عتج عن ذلك مشاركتهم في صنمن دون وجود أدنى مستوى للسرية و ين بين الإدارة و موظفيها التفاعل
فراد و يضمن تواتر المعلومات للأف ورسم السياسة الخاصة بها و يحقق نوعا من الديمقراطية الإدارية القرار

 مراعاة تبني المساواة في التعامل مع الأفرادعلى حد سواء و  العاملين في الإدارة
ريق يكون ذلك عن ط العملية التنظيمية التي تربط الإدارة بالمجتمع الخارجي و وهي :الشفافية الخارجية-2

فاقات العقبات و الإخقيام الإدارة بنشر معلومات صحيحة و دقيقة عن خدماتها المقدمة، و بيان ما يواجهها من 

من خلال طرحها على الرأي العام للمناقشة بأسلوب ديمقراطي يعزز عمل الإدارة لدى المجتمع  في أعمالها،
 الأفرادالإدارة و مصلحة يضمن تحقق حسن سير  الخارجي، و هذا الأسلوب

 :أنواع الشفافية بحسب طبيعتها: ثانيا
 منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبيعة خادعة وأخرى ذات طابع انتقائيف دة أنواعلشفافية عل          

 ولهذا قسم الدارسون الشفافية من ناحية طبيعتها إلى:
يعة بشكل لا يتناسب مع الطبعن مجالها الأصلي وهي التي تطبق في مجال مغاير  الشفافية المقلدة:.1

 ". سالعكأو  العام قطاع الخاص إلىال المطبقة في شفافيةال" كنقل الخاصة بالعمل الإداري وظروفها، 

كاملة الإبداعية المت : ويطلق عليها قسم من الفقه بالمؤدلجة، وهي عكس الشفافيةالشفافية الخادعة.2
ممين هم مصدرها والمصفئة معينة غالبا ما يكون  وإيديولوجيةمصالح  وهي تعمل على تحققالحقيقية "

 ، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها ".لآلياتها

 الانتقاء الجيد للنتائج مهما تواضعت وتبرزها بأسلوب علنيوهي تعتمد أسلوب : الشفافية الانتقائية.3
إذا ما أدى تطبيقها إلى الوصول لنتائج إيجابية عن طريق ما يرافقها حملات إعلانية في حال  واضح، وغالبا

 1طرح الأرقام والأحداث الخاصة بتطبيقها للمجتمع، وذكر المبررات في حال الإخفاقات.
 

                                                           

 211، صالمرجع السابق  د. صالح عبد عايد العجيلي، د. ناظر احمد المنديل،1 
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 الشفافية أهمية الثالث:الفرع 
ل عمتبها المنظمات العالمية والوطنية،  فهي تحظى الشفافية اليوم بأهمية عالمية و وطنية تعنى        

على تقليل الغموض و الضبابية، و تساهم في القضاء على الفساد، حيث أن غياب الشفافية يؤدي إلى 
 غموض التشريعات و بالتالي السماح للموظف بان يأخذ على عاتقه حرية تفسيرها، ووضع المعوقات 

خدام و إساءة استالإدارية، لذا يجب أن تكون الشفافية موجودة، و ذلك لدرء خطر الشخصنة في التعامل، 
 4التشريعات

اخل من خارج و د وتظهر أهمية الشفافية من خلال عملها على تمكين المعنيين بالقرارات الصادرة      
تلبية حقوق العامة من خلال مشاركتهم في المعلومات، و تقديم المساعدة لهم في فهم إدارة  المؤسسة، و

، ع الشرعيةتتسم بطاب مواطنين و اطلاعهم على الوثائق التيعمليات البيانات الداخلية، و تسمح بتوعية ال
 1وتسهيل عمليات تقييم الأداء، و تحقيق الديمقراطية و المساءلة و ضمان نجاحهما 

ؤولين قبل المس تقييم القرارات المتخذة من على حق المواطن في مراقبة ووتؤكد العديد من القوانين    
صول على المعلومات الصحيحة متوفرة، وقد أشار الإعلان العربي إذا كانت الفرصة للح ويتحقق هذا

تحقيق ترابط المنظمة  فافية تظهر من خلالأن" أهمية الش 0220ءلة في المنضمات الأهلية للشفافية و المسا
 ة لحرص و الدق، و إحداث التكامل بين أهدافها، و إشاعة النظام و الانضباط ، و االمستويات على جميع

، و تقوية الترابط المجتمعي بما ينسجم مع الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للفئات المهمشة و و الحسم
 الفقراء و تعميق أركان  الديمقراطية و الإسهام في بناء القواعد القانونية"

ليل ء، و تقو الولا كما تعمل الشفافية على اختيار قيادات تتصف بالموضوعية و النزاهة و الانتماء         
تسهم في القضاء على الفساد، لان انعدام الشفافية يؤدي إلى غموض التشريعات...و الحكومة  والغموض 

فساد غير معيب، ولا يرتبط ب لأنه نشاطها، إظهارالجيدة ليس لديها ما تخفيه، بل يجب أن تحرص على 
 و أن مهمتها محاربة الفساد و الفاسدين، والنهوض بالشعب وحماية مقدراته

 الحوأصحاب المصأنها توجد قناة مفتوحة للاتصال بين المواطنين  الشفافية فيوتكمن أهمية         
الكشف عن مختلف الأنظمة  2الفساد الذي يتزايد خاصة في الدول النامية، حيث تتطلب والمسؤولين لمحاربة

حال  بة فيوالمحاسيا بالمساءلة عام للإقرار عمل والقوانين والتعليمات والإجراءات والمعايير والآليات بشكل
  .والآلياتوالقوانين عدم احترام أو مراعاة تلك الأنظمة 

                                                           

 .232، ص 2002ًالمنضمات الأهلية  والمساءلة فيالإعلان العربي للشفافية 1 

 .13، المرجع السابق، صبادي السبيعيفارس بن علوش بن 2 
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كما أن الشفافية و ان كانت مطلوبة في حياة الناس مع بعضهم البعض و العلاقات الإنسانية بشكل         
لين وصا بين المسؤو عام، إلا أنها تبقى ضرورة ملحة في مؤسسات العمل الإدارية العامة و الخاصة، و خص

مع بعضهم البعض من جهة و المسؤولين و العاملين تحت إدارتها من جهة أخرى،  حتى لا تكون المؤسسة 
من روح الانتماء لها،   تعرف أهدافها بالنسبة إلى العاملين فيها، و بالتالي يقلل غامضة في توجهاتها و لا

 و تزيد من إنتاجيتهم و تشد هممهم، و ترسخ قيم التعاون لذا فان الشفافية تعزز دور الولاء لدى العاملين، 
 .و تضافر الجهود و وضوح النتائج و تحسينها

أشار بينيس إلى أن الشفافية و الثقة مترابطتان دائما، فبدون الشفافية الشعب لا يصدق ما يقوله 
ء عنهم، الحكومة تخفي أشيامنهم اعتاد على الشعور بان  الأمريكية( فالعديدقادته )وفي الولايات المتحدة 

 ما ولد لدى الكثيرين منهم عدم الثقة

 مجتمع مدنيو فالشفافية هي الخطوة الأولى في محاربة الفساد لكنها تتطلب وسائل اتصال فعالة،        
الحصول على المعلومات ثم استخدامها بعد ذلك في مساءلة حكومته، و أن المؤتمرات الدولية  ىقادر عل

  : 1ليتوصي بما ي

 نيمكن للمواطنيالاتفاق، حتى  والميزانيات وعن إجراءاتمطالبة الحكومات بالكشف عن الوثائق      
ووسائل الإعلام الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لفهم و تقييم ما تفعله الإدارة العامة مع ضرورة 

ها استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيتدريب المنظمات غير الحكومية على  ،الإعلان عن التعاقدات العامة
مة تقديم تقارير كفاءة و جودة الخدمة العا، الشبكة العالمية ومتابعة عمليات الخصخصة و التعاقدات العامة

الاستماع  جلسات، في قطاعات معينة مثل الصحة، التعليم بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد
ام المواطنين للمساهمة بمداخلات على أولويات  المشروعات العامة، و المشاركة العام توفر آلية و فرصة أم

  .2في اتخاذ القرارات

 

 

                                                           

، دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، السبيعيبادي فارس بن علوش بن 1 
اطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  على درجة دكتوراه الفلسفة  في العلوم الامنية ، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .12،ص  2010الامنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الادارية ، الرياض ، 

 21.، ص المرجع نفسه، بادي السبيعيفارس بن علوش بن 2 
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 وتحسين الشفافيةدعم  الثاني: طرق المطلب 

هناك مجموعة من الإجراءات تهدف لدعم الشفافية وخلق مجتمع واعي بأهميتها يعمل للتخلص من        
أجل ذلك وضعت عدة سبل يجب على الإدارة  العامة ومنقيق المصلحة الفساد الإداري لضمان حقوقه وتح

 بما يلي: اهز بصورة صحيحة ومتكاملة ويمكن إيجاالأخذ بها والالتزام بها لتحقيق الشفافية 

موظف تشجيع ال، ئيتعديل نصوص القانون المتعلقة بالحد من الفساد بجانبيها الإداري والجنا    
ساد ت خاصة بمحاولات الفوضع الخطط لكشف المعلوما، ري في السلك الوظيفيبالإبلاغ عن الفساد الإدا

طريق  والترشيح لها عن اختيار الموظفون لشغل الوظائف العمومية، عن طريق هيئات تشكل لهذا الغرض
ق بيع يس عن طريالإجراءات التي رسمها القانون وإعلانها للجمهور وبما يحقق مبدأ الشفافية، ول إتباع
 21/201التي نص عليها قانون  الموظفون بالتقيد بواجبات الوظيفة العامة إلزام، ات الوظيفةالدرج

عزيز الشفافية ت الأول وكيف يتمهذه النقاط يمكننا استخراج متطلبات الشفافية الإدارية في الفرع  ومن خلال
 .أكثر في الفرع الثاني

 متطلبات الشفافية الإدارية الأول:الفرع 

ونها تعزز ، كالإنساندي تطبيق الشفافية إلى تحقيق فوائد كثيرة في مجالات شتى من حياة يؤ         
أهداف الإدارة التنموية للمجتمع وتحمي حقوق الأفراد وتنمي الديمقراطية في العمل الإداري، ولكي تحقق 

 :2ا يليالإدارة أهدافها لابد من توافر مجموعة من المتطلبات ويمكن إجمال هذه المتطلبات بم

تهيئة الوسائل العملية الأزمة لتطبيق الشفافية في الوقت الصحيح لغرض تحقيق الهدف الذي يسعى إلى 
 تحقيقه المشرع من خلال سنه لهذه النصوص القانونية.

تمكين الموظف من ممارسته للعمل الإداري بمختلف أنواعه ودرجاته من خلال تشجيع سياسة "الدوران 
 . عدم استمرار الموظفين )خاصة في المراكز العليا( في الموقع الإداري مدة طويلة الوظيفي" التي تعني

ضرورة العمل على وجود سياسة واضحة للإدارة وقواعد قانونية تسمح بتطبيق الشفافية، من خلال تعزيز 
والحصول  تمبدأ الديمقراطية المجتمعية التي تضمن صحة الإجراءات القانونية المتبعة في الوصول للمعلوما

 عليها من قبل المستفيدين. 

                                                           

 .230ص السابق، المرجع د. صالح عبد عايد العجيلي، د. ناظر احمد المنديل،1 

 .222ص ،المرجع نفسهد. صالح عبد عايد العجيلي، د. ناظر احمد المنديل، 2 
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رة و بإضافة الصفة المهنية على الخدمة المدنية والحث على ضر  ذلك و ليل من مظاهر البيروقراطية، التق
 1ثل بإشباع الحاجات المحلية للمجتمعتممالالتزام بأخلاقيات الوظيفة لتحقيق هدف الإدارة ال

 متطلبات لتعزيز الشفافية الثاني:الفرع 
لعامة ز الشفافية في المرافق اك جملة من التدابير أو المتطلبات يمكننا الاعتماد عليها لتعزيهنا

 أهمها:
توافر الديمقراطية في المجتمع، فالشفافية تتطلب وجود ديمقراطية في الممارسات العملية فالممارسات 

ا لمعلومات و الحصول عليهالديمقراطية تضمن قانونية الوصول إلى المعلومات من خلال قوانين لحرية ا
 .من قبل المواطنين المعنيين أو من خلال توافر الشفافية في القوانين

انتهاج الشفافية في الأنظمة و القوانين و الإجراءات من خلال مراجعتها و معالجة نصوصها وفقراتها -0
  .الغامضة و توضيحها و إعلانها للموظفين و المواطنين

ن خلال تطبيق الهندرة الإدارية،  و التي تعد تغييرا شاملا في مجالات التكنولوجيا تعزيز مفهوم الشفافية م
وأساليب العمل و الهياكل التنظيمية، و هذه لا بد أن تتصف بالشفافية، فالهندرة الإدارية تعني البدء من 

سيا الأخيرة  شرطا أساتعد هذه  و أساليب  العمل و غيرها، حيثجديد من حيث الإجراءات و القوانين و الأنظمة 
 2لتطبيق الشفافية في العمليات الإدارية 

 :توفر مناخ تنظيمي ملائم للشفافية، الذي يتصف بما يلي
 توافر التدفق الانسيابي للمعلومات التي تمكن المديرين التنفيذيين من اكتشاف الأفكار البناءة وتشجيعها-
 الدعم المعلومات والتي تؤمن الموارد و  تتوفير العلاقا والأقسام المختلفة  بينضمان الاتصال المباشر  -
 .توافر الإدارة التنفيذية العليا التي تؤمن بالتجديد و التطور و قيامها بتوفير الموارد اللازمة- 
 .التي تسمح بالتجديد و التطوير فتوفير المديرين القادرين على استثمار الظرو  -
 .لارتباط و الولاء للمنظمةضمان كل ما من شانه تامين خاصية ا -

                                                           

 .34، المرجع السابق، صبادي السبيعيفارس بن علوش بن 1 
 .00، ص المرجع نفسهارس بن علوش بن بادي السبيعي، ف2 
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تطوير آليات الإشراف من قبل المديرين و كبار الموظفين على أداء موظفيهم، و متابعتهم بحيث يكونون 
تمام بالتقارير لاهو ا، و توزيع الأدوار بما يكفل سير العمل بوضوح و سهولة، مسؤولين عن نتائج نشاطاتهم

 1القصور مراجعة الانجازات لمعرفة علان الانجازات، و تعزيز مبدأ الفعلية لإ

 :إلى أن تطبيق الشفافية بفاعلية يتطلب ما يلي     

  :برامج تثقيفية للعاملين الجدد.4

عريفهم ة ت، و أهميوالإدارية ةالمعرفي بالأبعاد التنظيمي وزيادة إلمامهممن خلال العمل على توعيتهم يكون  
ا و هو برامجها، وأنشطتصادقة عن المنظمة، وأهدافها،  ةهم الوظيفية، و إعطاء صور بواجباتهم و حقوق

 .مستوياتها الإدارية و هيكلها التنظيمي، و الأدلة التنظيمية

ويكون ذلك من خلال إعداد للأنظمة والقوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل و العاملين،  :الأدلة التنظيمية.2
لواجبات والحقوق  تجاه المنظمة التي يعملون فيها، وإضافة و ذلك لغايات الاستخدام عند الضرورة و معرفة ا

إلى ما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملين من التزامات و حقوق و واجبات، مع مراعاة تجديد هذه الأدلة 
 لتلاءم مع المتغيرات و المستجدات المحيطة

 وعلاقة بسياسة العاملين،ألتي لها و يكون ذلك من خلال إصدار البلاغات و التعاميم ا :البلاغات  .3
ي فم إصدار هذه البلاغات كذلك يتلتعديل أو الإلغاء أو الإيقاف، سياسة العمل و إجراءاته، و ذلك لغاية ا

 2بالعاملين و العمل داخل المنظمة حال إصدار أنظمة أو قوانين أو تعليمات جديدة لها علاقة

سينهض بها لرقي و التمييز في أدائها و تحويل إن تبني المؤسسة لتلك الممارسات و السلوكيات      
النواتج السلبية إلى نواتج ايجابية، و لهذا ينبغي على مؤسسات المجتمع المختلفة تحمل مسؤولية نشر و 
تطبيق الشفافية بهدف زيادة القدرة على تقويم الأوضاع و كشف التجاوزات و الانحرافات و السلوكيات 

مة للحد منها،  ولكي يكتب لها النجاح في الممارسات الحقيقية لهذا المفهوم السيئة، و اكتشاف حلول ملائ
ينبغي أن تعمل على توضيح الأهداف و توضيح الوسائل و الآليات اللازمة لتحقيقها و تدفق المعلومات 
في كافة المستويات، و تبسيط الإجراءات، و اللامركزية في اتخاذ القرارات، و التوسع في تفويض 

حيات، و تفعيل المساءلة بهذا فهي تعمل بشكل أو بأخر على ترسيخ مبدأ الشفافية في تعاملها مع الصلا
                                                           

 23، المرجع السابق، ص بادي السبيعيفارس بن علوش بن 1 
 24، ص المرجع نفسهالسبيعي،  فارس بن علوش بن بادي2 
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الأفراد العاملين فيها و المجتمع الخارجي المستفيد من خدماتها و خلق روح الانتماء و السمعة الحسنة بين 
 1التنظيمات المنافسة 

 ي دور الشفافية للحد من الفساد الإدار  الثالث:الفرع 

داري التي تعود على الجهاز الإ قرارات الإدارية الصحيحةتلعب الشفافية دوراً بارزاً في اتخاذ ال          
بالنفع لان المراجعة الدورية للقوانين والأنظمة ومعاصرتها للمستجدات العصرية والمرجعية العلمية تعود 

ة فهو لا مجال الشفافي اأم والاستمرارية،لنجاح بدائل منطقية لصناع القرار والمنظومة الإدارية وتحقق لها ا
 حاملة يةالشفافينحصر في المجال الموضعي فقط بل يتجاوزه إلى ميادين الحياة الأخرى، وبذلك تكون 

كما أنها تتيح للموظفين في الدولة بالاستقلالية أكثر أثناء قيامهم  الاتصال.امين الانفتاح وأساليب لمض
ة مما يعزز الرقابة الذاتية بدلًا من الرقابة الإدارية المستمرة وهو ما يجعل قرارات بأداء واجباتهم الوظيفي

وهناك عدة أساليب وإجراءات للشفافية للوقاية من الفساد في المؤسسات السياسية  الموظفين أكثر مصداقية، 
 : في الدولة، ونبرز أهمهاوالاقتصادية 

ائي بالمجتمع وذلك بتفعيل مواد القوانين الموجودة والعمل دعم وتطوير النظام القانوني والجهاز القض  -4
تطوير  رورةوض للفساد على القيام بالدراسات المقارنة والتوصيات بإصدار قوانين جديدة بشأن محاربة

 تطبيق تلك القوانين من خلال الجهاز القضائي الفعال . لآليات واضحة 
ام ز خلال تنمية الممارسات الإدارية الأخلاقية والالت من، مفتش العام في المؤسساتتعزيز دور دوائر ال -0

 ستخدام السلطة حالات سوء التي تقوم بها مؤسسات الدولة، و ا بالقيم في أداء الوظائف

تعزيز آليات المكاشفة والمصارحة من خلال التأكد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم  -1
ية امج لتنموتبني برن استفساراتهم.منظمة قانوناً والرد على  عن نشر المعلومات للمواطنين عبر آليات

 .لموظفينالمعلومات لدى االحصول على و  المعرفة الاطلاع،ثقافة حق 

المستثمرين والمساهمين من الإحاطة الفورية بحركة الأسواق المالية والاطلاع على تقارير  تمكين- 1
من وأخطار الإفشاء لحجب المعلومات والبيانات التي المراجعين في الوقت المناسب. تطبيق ضرورات الأ
 .2ئهاقد تكون أهمية وصولها للمواطنين تفوق مخاطر إخفا

 
                                                           

 11، ص المرجع السابقأ.حيمر فتيحة، 1 

 223، ص المرجع السابق  د. صالح عبد عايد العجيلي، د. ناظر احمد المنديل،2 
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 مفهوم المسائلة : المطلب الثالث
هو مبدأ هام في تدبير المرافق العمومية، يهدف إلى وضع حد لهدر المال العام، لذلك فان كل          

لعمومية ا، بحيث ألزم المشرع الدستوري المرافق والمحاسبةى عن المسائلة من تحمل المسؤولية فهو ليس بمنأ
 .والقانون س الحق المسؤولية بالمحاسبة لتكري وهو ربطمبدأ جديد  باعتماد

وظائف والكما عمد المشرع الجزائري إلى تعزيز عنصر المراقبة باعتماد قاعدة تلازم المسؤوليات         
هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال مرفق ما اعتمادا على  وبذلك فالمحاسبة، ةوربطها بالمحاسب العمومية

 مستندات مبررة لها
 تعريف المسائلة الأول:الفرع 

 ، حيث عرفهاالتي نظر منها الدارسون  الزوايا لتعددالمسائلة، ت تعريفات مصطلح تعدد         
ل الثناء و التقدير عن النجاح و الانجاز، الاستعداد لقبول اللوم عن الفشل أو قبو "هي  Gronlund عرفها

 و تشمل شرحا و تفسيرا للأسباب المؤدية لذلك، و ما يجب فعله لتصحيح مثل هذا الموقف"
، المسائلة بأنها تعبير عن مسؤولية الأفراد عما يقترفون من أفعال،  و قياسا على Joseph Jabbraوعرف 

 ى الأداء الوظيفي من سلوكيات وتصرفات"ذلك يتحمل جهاز الخدمة المدنية ما يترتب عل
أن المسائلة هي مسؤولية متراكمة حيث أن كل فرد داخل المنظمة الإدارية يعد مسؤولا  John Carverيرى 

المسؤولين في الجهاز الإداري  عما يصدر عن المستوى الأدنى  من أفعال و سلوكيات "ويعني هذا أن
مسؤولية شخصية مثل أي شخص عادي، و الأخرى مسؤولية ملون نوعين من المسؤولية، إحداهما يتح

متراكمة تتراكم من أسفل لأعلى وهو ما أشار إليه جون كرفر حيث يخضع كل مدير للمسائلة عن تصرفه 
الشخصي و عن الأفعال الصادرة عن فريق العمل الذي يخضع لإشرافه، و يتضح الترابط الكبير بين 

 1ن يكون كل منها بدلا للأخريكاد أالمسائلة و المسؤولية حتى 
إلى أن المسائلة " هي إجابة الأفراد أو المؤسسات عن الأسئلة الموجهة إليهم  starling ويشير        

بسبب سلوكيات غير مرغوب فيها، و تتنافى مع الأنظمة و المعايير ولا تنسجم معها، و يقتضي ذلك تقديم 
تلك السلوكيات أو اتخاذ تلك القرارات، إضافة إلى تحمل  الأسباب أو المبررات التي دفعت إلى ممارسة

 أولائك الأفراد و تلك المؤسسات المسؤوليات والتبعات المترتبة على سلوكهم كافة
 

                                                           

 11   ع السابق، صفارس بن علوش بن بادي  السبيعي، المرج1 
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 العلاقة بين المسائلة و الشفافية: الفرع الثاني
اسب على ل المنعند تطبيقها بالشكصلاح الإداري، حيث تعمل يرتبط مفهوم المسائلة بعملية الإ         

الفرص،  قواعد الجدارة و تكافؤتخليص المؤسسة من أبعاد المحسوبية و تدفعها نحو الاستقامة و العمل وفق 
 لإصلاحة ورفع كفاءة أداء العاملين توجه المسائلة الإدارية رسالة هادفة أساسها ا و
سائلة و أصحاب المصالح في مإن توافر الشفافية و تعزيزها يؤدي إلى تقوية و تفعيل حق المواطنين   

المسؤولين عن قراراتهم و أعمالهم المختلفة المشكوك فيها، و إن توافر المعلومات لديهم حول نشاطات و 
أعمال القطاعات الحكومية يعزز من قدرتهم على مسائلتها حول تلك القرارات و الأعمال، فالشفافية عنصر 

ية و من الفساد، خاصة المالية و الإدارية، إذ يكون للشفافية من عناصر المسائلة، تقي من الأخطاء الحكوم
دور حاسم على صعيد الفعالية، فتوافر الشفافية يدعم ممارسة المسائلة من فبل المواطنين للإدارة العامة من 

رقابة عد على تحقيق أهداف الخلال الوسائل المختلفة كالبرلمان، و مجلس الشورى، ووسائل الإعلام ، و يسا
 1تقاريرها مرتكزا لعملية المسائلةلخارجية التي تشكل ا

إن الشفافية و المساءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الأخر، و ما لم يكن هنالك مساءلة          
فلن تكون للشفافية أية قيمة، و يسهم وجود هاتين الحالتين في قيام إدارة كفؤة و فعالة تؤدي دورها في تقديم 

التي يحتاجها المواطنون، فالشفافية توفر الشروط و المتطلبات الأساسية لأجاد أنظمة مساءلة الخدمات 
 فعالة تحقق الهدف منها في إيجاد الحلول المناسبة للعديد من مشكلات الإدارة الحكومية، و تزيد 

مستوى  ساءلة على، والمقابل فان وجود أنظمة ملتحدت، ومواكبة التغيرات البيئيةمن قدرتها على مواجهة ا
 ما تتضمنه من آليات على تعزيز مفهوم الشفافية من خلال  والفاعلية يساعدمتقدم من الكفاءة 

روعية ومشمدى شرعية  والأنظمة واللوائح والتعليمات تحددالقوانين  والوضوح فيإن الشفافية          
قراراتهم و  وسياستهم العامةلين الحكوميين شرعية الحكومة أو المسؤو  والشفافية يدعمانالمساءلة ، و المساءلة

 .أفراد الشعب كمواطنين لديهم اليد العليا في حكومتهم الشعب، ويدعمان أمام
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ما يعرف بالحكومة  وصولا إلى والديمقراطية وضمان نجاحهماتحقيق المساءلة الشفافية أداة ل        
ن هذا ل ينالمسؤولن طرف المتخذة م القراراتقبة مراين تأكد حق المواطنين في العديد من القوانالمفتوحة ف

 .1مات الصحيحة بصورة شفافةيتحقق إلا إذا توافرت الفرصة للحصول على المعلو 

 بالمحاسبة في المملكة المغربية ربط المسؤوليةالفرع الثالث: 
ه ل التي جعلتل الأو خلال الفقرة الثانية من الفص أيضا منو  451تكرس هذا المعيار من خلال الفصل      

من خلال ل من قام بأعباء وظيفة من دعائم النظام الدستوري المغربي و هو يعني بإجمال أن كدعامة 
امه و عن كيفية إدارته لها و قيامه بمه خلال مدة عمله التعيين أو الانتخاب هو مسئول عن كل ما يقوم به

 .بل و معرض للمسائلة عنها
إلى المسائلة الإدارية من خلال الاستفسارات و المطالبة  ة السياسيةسائلمن المالمسائلة تتخذ عدد أشكالا 

 قضائيةالمسائلة ال و قد يصل الأمر إلىبتقارير توضيحية إلى ايفاد لجان تفتيش و مراقبة و تدقيق 
و قد اتخذ المشرع عدة إجراءات  من شانها تعزيز هذا المعيار من بينها مطالبة المسؤولين المنتخبين و 

ض المعينين بالتصريح بممتلكاتهم و من خلال التنصيص على شفافية المرفق العام و الحق في الوصول بع
إلى المعلومة و الديمقراطية التشاركية كمنهج لتدبير المرافق العامة مما يمكن للمواطنين من القيام بدور 

 2المراقبة و بالتالي تحقيق ربط المسؤولية بالمسائلة 
الهدف الأساسي لوجود المرافق العامة نجد الجواب هو خدمة الصالح العام إلا أن هذه و بالرجوع إلى   

في مجموعة من  0244ات لارتباطها بالمسؤولية لذلك نص دستور الخدمة قد تعترضها بعض الصعوب
فصوله  على مسالة تحمل المسؤولية من طرف القيمين على الإدارة العمومية و هو ما يحتم  تحلي هؤلاء 

و قد عمل الدستور على الإحاطة بهذه المسؤولية بمجموعة  بالمسؤولية أمام الإدارة و المرتفقين لأشخاصا
وفقا لمبادئ  م" يمارس أعوان المرافق العمومية و وظائفه455عد و الضوابط حيث نص في فصله من القوا 

 .3احترام القانون و الحياد و الشفافية والنزاهة و المصلحة العامة" 

                                                           

د.فلاق محمد، حدو سميرة، دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد الإداري )تجارب دوليو(، مجلة الردة 1 
 12، ص 01/2011لاقتصادات الأعمال،العدد 

 .11ص  السابق،الليلي، المرجع  حسن2 

-، جامعة محمد الخامسوالحكامة الجيدة، المفهوم الدستوري للمرفق العمومي وآخرون بوعويدة مليكة، ليلى ايت ابري 3 
الإداري، مادة المرافق العمومية، الموسم  ماستر القضاء، والاقتصادية والاجتماعية سلاالسويسي، كلية العلوم القانونية 

 .13، ص 2012/2012الجامعي 
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اوجب الدستور المغربي الجديد أعوان المرافق العمومية عند ممارسة وظائفهم، الخضوع لمبادئ         
احترام القانون و الحياد والشفافية و النزاهة، و هو إلزام يجد أساسه في المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها 

لم تصبح  من أعمال  -صر الحاضرفي الع -العنصر البشري العامل بالمرافق العمومية، لما أصبح يقوم به
مقتصرة على الجانب الإداري فحسب با تعدتها إلى الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، لأنه يتم تلبية 
الحاجات العامة المرفقية من خلال الوسائل البشرية أو عمال و أعوان المرافق العمومية الذين يخضعون 

 .ه المرفق العاملأنظمة قانونية مختلفة تبعا للمعنى الذي يأخذ
 الفعالية الإدارية مبدأ :الثانيالمبحث 

الية يمكن ، فالفعوفعاليةحماية المصلحة العامة تستدعي قيام المرفق العام بتقديم خدمات بكل جودة       
هدفها و مرفق عام سواء كانت مرافق عامة اقتصادية  وطبيعة كلنوع  طرق حسب وقياسها بعدةالتعبير عنها 

 .وسرعةية الكافية أو مرافق عامة إدارية هدفها تقديم الخدمة بكل جودة الكم تحقيق
 مفهوم الفعالية الإدارية الأول:المطلب 

وجب على المرفق العام البحث عن الفعالية في تسييره سواء كان من يسيره شخص عام أو خاص،      
ة في معناها مرفق عام، فالفعالي كلوطبيعة طرق حسب نوع  وقياسها بعدةهذه الفعالية يمكن التعبير عنها 

 يةإدارية، خدمات اقتصادية، مالية،الواسع هي تحقيق الأهداف المسطرة مسبقا سواء كانت هذه الأهداف 
فالتعبير الكمي عن الفعالية يخص فقط المرافق العامة الاقتصادية أما المرافق العامة الإدارية  ومن هنا

 .والوقت المستغرق لمقدمة فالفعالية تقاس بمدى جودة الخدمة ا
خلال  نوذلك مفهذا المبدأ الحديث حاول جعل المرفق العام فعالا في تقديم خدمات عمومية للمنتفعين،   

 .1والإمكانياتالاستعمال الأمثل للموارد 

 تعريف الفعالية الإدارية الأول:الفرع 
لحديثة، ا وتكريس المبادئ حترام المبادئي اإن نقطة البدء في الحديث عن فعالية المرفق العام ه          

بين المبادئ  منأهدافه و المبادئ التي تجعل المرفق العام يحقق  والجودة وغيرها منلاسيما ما تعلق بالشفافية 
 ."والمبتغاة"المقدرة على تحصيل النتيجة المطلوبة  والمقصود بهالحديثة مبدأ الفعالية 

لكون  ياسوهو مقاللغة العربية بكونها "التحسين المستمر للخدمة،  عرفها قاموس المعجم الوسيط في      
ف هو الذي يحقق الأهدا والعملية والنشاط الكفءالأهداف الخاصة بعملية أو خدمة أو نشاط ما قد تحققت، 

 .المتفق عليها
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لين، ملها مسبقا، و تبنى على عا والنشاطات المخططهي مستوى تحقيق الأهداف  والفعالية كذلك      
الأول احترام القواعد و مبادئ المصلحة العامة ببلوغ الأهداف المسطرة و تحقيق رضا الجمهور المستهدف 

 :بخدمات المرفق العام، و قد اعتبر الأستاذ الطيب السعيد أن تحسين فعالية المرفق العام تتحدد من خلال
و تحضير  ، و تبني المحاسبة التحليليةتبذيروتجنب الالنفقات  والتحكم فيتحسين الموارد  :الجانب المالي- 

   ميزانية الأهداف

الإجراءات ن إ كذا تقييم النتائج والوسائل والأهداف بدقة، حسن تسيير الوقت  : تحديديري الجانب التس-
ية في لالمتخذة و التدابير المبذولة على صعيد المرفق العام من أجل تحسينه و تطويره تهدف لتحقيق الفعا

التي وصلت أوجها في الوقت الحاضر ما هي إلا آليات لتفعيل المرفق العام، فالفعالية  ه، فالتطوراتخدمات
أصبحت كالمصلحة العامة حتمية ملازمة للمرفق العام، فصارت الحكومات تسعى جاهدة لضمان تحقيق 

 1الأهداف بالسرعة الفائقة وكسب رضا الجمهور
بأنها " عبارة عن إصدار أحكام على التنظيم فيما  Nath و ناث Narayananنارايان عرفها كل من       

إذا كان  التنظيم يعمل و يحقق أهدافه بطريقة مرضية أم لا، بحيث تشكل هذه الأحكام قاعدة أغراض اتخاذ 
 2قرارات بهدف إحداث التغيير في حالة أن الفعالية التنظيمية غير مرضية"

  :تقسيم الفعالية إلى ثلاثة أقسام أو أنواع كما يسميها البعض يمكن ريةالإداأنواع الفعالية  الثاني:الفرع 
  الصور المعتمدة من قبل المسيرين بحيث تأخذ الأشكال التالية وهي :اقتصاديةفعالية  اولا       

 .درجة تحقيق الأهداف -
 .وتطورهامكانة المؤسسة في قطاع النشاط من زاوية المنافسة  -
 .قبل المؤسسة والخدمات مننوعية المنتوجات -

تيجة ن نعني بها تحقيق ربح من وراء تسيير المرفق العام. لقد زادا الاهتمام بها في الآونة الأخيرة         
عرف بنظرية ي الإدارة، فيماإلى الفكر الاقتصادي، حيث تزايد تطبيق نظريات الاقتصاد الكلي في  التحول

على  صريقت تأكيد على المفهوم الاقتصادي للكفاءة مرة أخرى دون أنالتزايد  الإدارة الاقتصادية ومن ثم
 .البيئةو مثل العلاقة بين المنظمة  ومؤشرات كيفيةالمؤشرات المالية فقط، وإنما أصبح يتضمن معايير 

                                                           

د.بودرع خضرية، المرفق العام بين تحقيق المصلحة العامة و بلوغ الفعالية، مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية، 1 
 .120ص  ،2012، ديسمبر 4جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، العدد 

عبد القادر بن برطال و آخرون، و الفعالية التنظيمية في الفكر الإداري )دراسة نظرية(، مجلة العلوم الإدارية و المالية، 2 
 .024،ص  0242، ديسمبر 24، العدد 24جامعة الشهيد حنة لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد 
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، يةليها في تعريف الفعالتبعية الموارد من أهم المداخل الاقتصادية التي تم الاعتماد ع ويعد مدخل     
ا لهذا المدخل تتحدد فعالية المنظمة بمدى قدرتها على الحصول على الموارد التي تحتاجها، فمن هذا ووفق

 .والقيمةعلى استغلال بيئتها للحصول على الموارد النادرة القدرة المنظور الفعالية هي 
فقط  و ليس ن وهي الصور التي تعتمد من قبل الأفراد في المؤسسة كأطراف فاعلو  :فعالية اجتماعية ثانيا

 :كعوامل إنتاج، وتأخذ هذه الصورة الأشكال التالية
 المناخ الاجتماعي في المؤسسة -     
 طبيعة العلاقة الاجتماعية القائمة داخل المؤسسة -     
 النشاطات الاجتماعية للمؤسسة -     

كل ية هي الضمانة المؤمنة لتحقيق المصلحة العامة التي يرجوها المرفق العام، و الفعالية الاجتماع       
 شخص في الاستفادة من المرفق العام وفقا للقواعد التي تحكم سيرة

تتحدد فعالية المنظمة استنادا على قدرتها على خلق نوع من المناخ التعاوني و تحقيق الرضا بين         
ها بين عملياتها و وظائفأعضائها، و تتحدد الفعالية الاجتماعية استنادا إلى مدى الانسجام و التوافق 

 الداخلية، و مدى كفاءة تلك العمليات
 :و تتمثل في النقاط التالية :فعالية تنظيمية ثالثا

عن لف تختيد معالم التنظيم القائم، و تعتبر إرادة الإدارة العامة للمؤسسة في تحد :احترام الهيكلة الرسمية
نشا لهيكلة الرسمية و العلاقات غير الرسمية التي تالتي هي عبارة عن نتيجة تفاعل بين ا هيكلة الفعلية

 .داخل المؤسسة
 ويمكن أنبه،  وأهداف خاصةباعتبار انه لكل مصلحة طريقة عمل خاصة به  :العلاقات بين المصالح

 يؤدي تحقيق هذه الأهداف الجزئية إلى بروز صراعات تنظيمية
مكانية التحكم إقيود البيئة الخارجية و ير للتكيف مع تعني قدرة الهيكل التنظيمي على التغي :مرونة الهيكلة -

 فيها
تامين  مسير المرفق العام تستهدف وقيد علىاجتماعية أو تنظيمية هي مبدأ إن الفعالية اقتصادية،          

ها و تسمو من مدلول وتوسع  وتحسن منهاتستهدف المصلحة العامة  فهي ،والشروطالخدمة بأفضل الوسائل 
 1و قيد على مسير المرفق العامها المكانة التي تستحقها فهي راعية لها بها لإعطائ
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 مؤشرات الحكم على فعالية الأداء الثاني:المطلب 
إن التطور الكبير في عدد المؤسسات العامة و نوعها و حجمها و تعاظم دورها، و اتساع أهدافها           

 يسية تواجه الدارسين و الممارسين ألا و هي مسألة أجاديتطلب التأكد من فعاليتها، و هنا تبرز مشكلة رئ
مؤشرات علمية لقياس فعالية المؤسسة، فهذه المؤشرات هي مجرد عناصر مقترحة يمكن أن يضاف إليها 
أو يأخذ منها حسب ظروف كل مؤسسة، و عي تنقسم إلى قسمين مؤشرات داخلية ومؤشرات خارجية  و 

 نقاطمبل الذي يجمع لنا هذه المؤشرات في سنكتفي بما توصل إليه الباحث كا
 مؤشرات الفعالية الداخلية : الفرع الأول

 :و ترتبط بمدخلات المؤسسة و عملياتها و منها       
و تتمثل في حجم الإنتاج أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة و تقاس على المستوى الفردي  :الإنتاجية .1

 ة لنفس المؤسسة أو بين مؤسسات تتشابه في النشاطاو المستوى الجماعي لكل وحدة تنظيمي
 .ي النشاطف المؤسسة أو المؤسسات التي تتشابهالتنظيمية لنفس  الوحدات التكاليف بينمقارنة الإنتاجية و .0

 .يالإيجابفاعل بالمهارات و الخبرات الفنية المتعلقة بانجاز الأعمال،  والتي تسمح بتحقيق الت 
 لدى إدارة التنظيم و التي تسمح بالاتصال بباقي المؤسسات الأخرى  : المهارات العملية .3
والتي ترتبط بانتقال المعلومات بين مختلف الوحدات التنظيمية و  :إدارة المعلومات و الاتصالات.1

 .الخصائص التي يجب أن تتوفر في المعلومة من دقة ووضوح
 .لتحقيق الأهداف الملموسة الاستعداد:.5
 .نظيميةالتها على كل ما له علاقة بالفعالية الدائم و حصول الاستمتاعمن خلال من البيئة: الاستفادة .6
والذي يتمثل في وجهة نظر الأطراف الخارجية و الأحكام التقييمية التي تصدرها بحكم  التقييم الخارجي:.7

 .المصلحة التي تربطهم مع المؤسسة
 1مية داخل التنظيمدرجة الكفاية و التكامل في الاتصالات الرس.1

 مؤشرات الفعالية الخارجية الثاني:الفرع 

 :و ترتبط بصفة أساسية بالمخرجات و بعلاقة المنظمة بالبيئة الخارجية ومن هذه المؤشرات

إن تزويد المنظمة بالمخرجات من سلع و خدمات و زيادة الطلب عليها يؤكد  :والخدماتإنتاج السلع  .4
 .جتمعو جودها كعنصر فعال في الم

 إن ارتفاع مستوى الجودة الخاص بمخرجات المنظمة يعد مؤشرا ضروريا لفعاليتها :الجودة .2
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 على النمو و الاستمرار، و بدون تحقيقها للربح يصعب عليها تحقيق أهدافها ايساعده :الأرباحتحقيق .3
إنشاء مراكز  :تسعى المنظمة الفعالة إلى تحقيق أهداف جديدة و هامة مثلا :تحقيق أهداف جيدة.4

 .ف جديد و هام لمركز رعاية الشبابصحية لعلاج المدمنين من الشباب يكون هد
ويتمثل في نمو المنظمة عن طريق إدخال عناصر التكنولوجيا، و إدخال البرامج التنفيذية  :التطور.5

 للإفراد، و تطوير منتجات المنظمة بشكل يتماشى و التطور العلمي
 الكفاءة الإدارية مفهوم الثالث:المطلب 
عدة أشكال منها تخفيض الأخطاء، تحسين الدخل و أيضا تخفيض التكاليف و التقليل  الكفاءة تأخذ        

من البيروقراطية من خلال إعادة هندسة الإجراءات، و هذا يؤدي إلى تقليل الوقت المحدد لتحقيق الأهداف 
 1و تطوير أنفسهم و إعطاء الفرصة للموظفين للحصول على مهارات جديدة

 تعريف الكفاءة : الفرع الأول
تعددت التعريفات التي قدمها باحثو و مفكرو الإدارة لمفهوم الكفاءة و من ابرز  التعريفات التي قدمت   

لمفهوم الكفاءة هو ذلك التعريف الذي قدمه بيتر دراكر حيث أشار إليها باعتبارها " فعل الأشياء بطريقة 
 ذا التعريف يركز بيتر في تعريفه  للكفاءة على جانب الأنشطة و المدخلاتصحيحة"  و وفقا له

يعرف مفهوم الكفاءة على أنها " الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة للمؤسسة و ترتبط         
بالدرجة الأولى بعنصر التكلفة و العلاقة بين المدخلات و المخرجات و عليه فهي تشكل عنصر من 

لتي يتم بها ا الطريقة الاقتصاديةر الفعالية و تعبر عن حسن استخدام الموارد المتاحة، و تشير إلى عناص
انجاز العمليات المتعلقة بالأهداف كما تعرف أيضا "استعداد طاقة المؤسسة في الاستغلال الأفضل للموارد 

ات من ناحية كم المؤسسة في العمليالمتاحة، لها و يمكن التعبير عنها بالإنتاجية و كذلك ترتبط بتقييم تح
 .تقنية اقتصادية"

دخلات بالعلاقة بين م ويعبر عنهمرتبط بعنصر التكلفة  للكفاءة فهوأما المفهوم الاقتصادي        
 أي منظمة بتطبيق القاعدة الكفاءة هي حاصل قسمة والإنتاجية وتقاس كفاءةالتصنيعية  ومخرجات العملية

 .2المدخلات قيمة المخرجات على قيمة

                                                           

م دراسة حالة وكالة البنك الوطني الجزائري أ-سمية عجمي، دور إدارة الوقت في تحسين الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة1 
أكاديمي في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال المؤسسة،  شهادة ماستر، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل -البواقي

 .31، ص 2012-2011، السنة الجامعية وعلوم التسيير والعلوم التجاريةالبواقي، كلية العلوم الاقتصادية جامعة أم 
 .31ص  ،نفسه عجمي المرجعسمية 2 
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 والفعاليةالعلاقة بين الكفاءة  الثاني:الفرع 

يعتبر مفهوم الكفاءة ملازما لمفهوم الفعالية ـ فالبعض يستخدم مصطلح الكفاءة كمرادف للفاعلية،          
دى م ، حيث تشير الفعالية في اغلب الأحيان إلىالموضوعو ربما يرجع ذلك الى قلة الدراسات حول هذا 

ق رضا تحقي)شكل جيد، و من أمثلة هذه الأهداف دارتها بالمرغوبة من استخدام الموارد و إ هدافتحقيق الأ
فإذا  ،مناسب لدخول السوق بمنتجات معينةالعاملين(، و الإدارة الجيدة هي التي تتخذ قراراتها في الوقت ال

شير إلى أداء لذلك فالفاعلية تدخلت منتجاتها إلى السوق بعد المنافسين بمدة، فلن تحقق النتائج المرجوة، 
الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب، بينما تشير الكفاءة أساسا إلى البعد الاقتصادي في طريقة تحقيق 
الأهداف و إلى نسبة المخرجات للمداخلات، بحيث تكون التكلفة منخفضة مقارنة مع عوائد المخرجات، و 

 .تقاس الكفاءة باستخدام معدل المخرجات

استخدام هذه  بالنتائج المترتبة على الموارد، وترتبط ودرجة استخداموعليه فالكفاءة ترتبط بمستوى          
كون فعالا ي والتنظيم لنالكفاءة،  واشمل منبين المفهومين، فالفعالية اعم تتضح العلاقة  من هناو الموارد، 

يتم  ندماوذلك ع، وليس فعالان يكون كفئا إلا إذا كان كفئا لان الكفاءة شرط لازم للفعالية، ولكن يمكن أ
  ، حسب الحالات التالية:الهدف المطلوب ولكن لغيراستغلال الموارد 

 .والكفاءة مرتفعةبحيث تكون الفعالية مرتفعة  :الوضع المثالي-1

 .والفعالية مرتفعةتكون الكفاءة منخفضة  وفيه :الممكنغير  الوضع-2

 .والفعالية منخفضةعالية الكفاءة  وفيه تكون  :وضع الفشل-3

 .والفعالية منخفضةالكفاءة منخفضة  وفيه تكون  :الوضع السالب-4

 المملكة العربية السعودية الكفاءة والفعالية فيالفرع الثالث: 

من خلال المشروعات المقرة  العامة تدفع السعودية إلى مزيد من التحول الشامل نحو إدارة المرافق      
ت المعايير العالمية في إطار الرفع من كفاءة إدارة المشروعات و المرافق العامة مسايرة وفقا لأعلى مستويا

، و أتم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات و التشغيل و الصيانة في 0212مشروع المملكة لرؤية 
مملكة مناطق الالجهات العامة "مشروعات" توقيع مذكرات التفاهم مع شركائه من الجهات العامة من مختلف 
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في انعكاس عملي مباشر لنجاحات البرنامج الملموسة في رفع كفاءة إدارة المشاريع و المرافق في الجهات 
 .العامة و الدفع قدما بموجة من التحول الشامل في أداء القطاع

في  قمرافوإدارة الالذي يعمل على قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع  أنهى البرنامج      
وتعزيز  والمرافقالجهات العامة في فبراير الجاري توقيع أربعة مذكرات متنوعة في مجال إدارة المشروعات 

 .الكفاءة لرفعالقطاع مع الجهات العامة المؤثرة في هذا  التعاون 

الجهات الحكومية لتفعيل دور مشروعات في نطاق جديد على مستوى  أبرمت معمذكرة تفاهم تمهد كل -
، حيث تضاف هذه التفاهمات إلى رصيد برنامج "مشروعات المتزايد من الشراكات مع والمنطقةلقطاع ا

جهة حكومية في  12: إذ يعمل البرنامج حاليا على تمكين أكثر من والتنظيمية والتعليميةالجهات الحكومية 
ة والاستشارية والتعليمينظيمية مع الجهات الت ةالاستراتيجيمجال إدارة المرافق، بينما يواصل بناء الشركات 

 .شريكا 11التي بلغ عددها أكثر من  وخارج المملكة داخل

ت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة ضمن نطاق تعاون "مشروعات مع وزارة الشؤون جاء -
عقدا لصيانة  442مل البلدية و القروية، حيث ترتكز على مجال إدارة الأصول و المرافق التابعة للأمانة وتش

ة الشراكبع الأهمية الخاصة لهذه و تن بلدية 12يبلغ عددها  و انة و البلديات التابعة لها،و تشغيل مرافق الأم
وسم الحج و في م هة رئيسية تستقطب ملايين الزوارفي العالم الإسلامي التي تجعلها وج من مكانة المدينة

لاستقبال الزوار على مدار العام و خدمتهم و البنية التحية لها تهيئة  غيره الأمر الذي يعظم الحاجة إلى
 1و المقيمين فيهاة إلى خدمة سكانها تسيير احتياجاتهم بالإضاف

جية فساد "نزاهة" فتاتي توسعا في الشراكات الإستراتمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة ال وفي حالة-
للبرنامج التي يحرص من خلالها على تعميق سبل التعاون مع الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية 

تسهم في  أهم الجهات التي أحد ومكافحة الفساد، إذ تعد هيئة الرقابة والبنية التحتيةللمشاريع الإنشائية 
. هات العامةفي الج وإدارة المرافقهدف عبر رصدها المخالف في إدارة مشاريع البنية التحتية تحقيق هذا ال

 ت الكفيلةوالآلياكما تدعم "نزاهة" بتزويد برنامج " مشروعات" بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير 

                                                           
الشرق الوسط، جريدة العرب الدولية، المرافق العامة السعودية لتحول شامل بمعايير عالمية، إتمام مذكرات تفاهم لتمكين 1

  11022رقم العدد  2020فبراير  22 الجمعة،ن رفع أداء ادارت المشاريع، الجهات الحكومية م
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جال لبيانات و التعاون في مللحد من تكرار هذه المخالفات كما تشمل مذكرة التفاهم تبادل المعلومات و ا
 إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط و مؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع و المرافق

من إدارة مرافقها  بكفاءة و فعالية تضمن  عة  الملك سعود على تمكينهاركزت مذكرة التفاهم مع جام -
خامة و المستقبليين في الجامعة التي تتميز بض جودتها و استدامتها في خدمة الطلاب و الأساتذة الحاليين

مباني متعددة في مواقع طالبة، و تشمل مرافقها  ألف طالب و 01 من مرافقها، إذ تخدم  نعدد المستفيدي
 منزلا 141مجمعا سكنيا و  14مبنى أكاديمي و  54مختلفة من مدينة الرياض يبلغ عددها 

ة الملك سعود لتركز على رفع كفاءة إدارة هذه المرافق الجامعية و تأتي مذكرة التفاهم بين مشروعات و جامع
و بناء الأساسيات من تسجيل الأصول و تقييم حالتها وفق منهجية مشروعات و رفع فاعلية النظام المحوسب 
في إدارة عمليات الصيانة و التشغيل، و بناء لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي و الإداري و الفني و تعزيز 

 رات الجامعة في هذا المجالقد

تعلقة للمبادرات المشتركة الم ودية للمقاولين لتعطي دفعةبين "مشروعات" و الهيئة السع 1كرة جاءت المذ-
ركة، و تقديم ورش العمل المشت إليها وفق منهجية "مشروعات" عبر و نقل المعرفة لقدرات البشريةببناء ا

ل بيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية و تباداعتماد جهات تدريبية متخصصة، و تحسين ال
و ستنعكس أهمية الدور الذي تؤديه قطاع  المعلومات و الربط الالكتروني و تبادل الخبرات و المعارف

ة و يالمقاولات و كوادره البشرية في إدارة مشاريع الجهات العامة في المملكة إذ أن بناء قدرات القطاع البشر 
س أكد المدير العام لبرنامج "مشروعات" المهندحيث    جودة تنفيذ المشاريعة له تأثير مباشر على التقني

ذه الخطوات تدعونا إلى احمد البلوي مواصلة العمل غلى أكثر من مستوى و قطاع و منطقة "و أن ه
الكفاءة في جديدة تتسم ببالدور الذي يؤديه البرنامج  و الانتقال بمشاريع القطاع العام إلى مرحلة  الاعتزاز

 1مختلف مراحل إدارة المشروع و المرفق"

 تكميلية وقواعد حديثةمبادئ  الثالث:المبحث  

تكميلية تحكم المرفق العام سواء المسيرة من طرف الشخص العام أو الخاص بغض  مبادئهناك         
 سنتطرق إليه في المطلبين الآتيين وهذا ماالنظر عن طبيعة نشاطها 

                                                           
 مرجع سابق وسط، جريدة العرب الدولية،الشرق الا1
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 والجودةمفهوم مبدأ النوعية  الأول:لمطلب ا

إلى المرفق  التي تعرفها المجتمعات، أصبح ينظر والتطورات التقنيةبالتغيرات  الجديد تأثرإن المنتفع         
 ، حتى أن المنتفع في الغالبوجودتهاالخدمات  ونوعية هذهالعمومي اليوم من خلال الخدمات التي يقدمها 

ن هذه الخدمات مقدمة من طرف صاحب الامتياز )الخواص( أو من طرف الإدارة لم يعد بهمه أن تكو 
 .وثمنهانفسها بقدر ما تهمه جودة هذه الخدمات 

يتمثل مفهوم النوعية بحق المنتفع في الحصول على خدمة بأفضل نوعية و جودة و بأحسن         
يقه لمرفق العام لتطور و التعديل، أما تطبالأسعار، و هذا ما يجعله على صلة بمبدأي الشفافية و قابلية ا

 فيتم أما وفقا لنص قانوني أو تعاقدي

 والجودةتعريف مبدأ النوعية  :الأولالفرع 

 .عاروجودة وبأحسن الأسضل نوعية يقصد بمبدأ النوعية أن يحق للمنتفع الحصول على خدمة بأف       
نوات س ابتداء منتحكم سير المرافق العامة  فمفهوم الجودة أصبح يقدم نفسه كمبدأ من المبادئ التي

بة من الأساس تأتي الرغ وعلى هذاإذ انه يشكل تجسيدا للرغبة في تحديث المرافق العامة،  الثمانينات،
مع  ، فالمواطن أصبح يطالب بالخدمةوالاستجابة للنوعيةالسلطات العمومية في التخلي عن المنطق الكمي 

مرتفق من النظرة له كهبة أو منحة من الدولة إلى نظرة كحق ينتزعه بشروطه نظرة ال الجودة، فتغيرتضمان 
 الخاصة

من  21المادة  في 21/115رسوم التنفيذي رقم من خلال الم المبدأ هذا وقد كرس المشرع الجزائري        
سة سدفتر الشروط الملحق حيث نصت: "يجب أن تساهم  الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤ 
اعة و في توفير حاجيات التنقل في أحسن الظروف من حيث التكلفة و جودة الخدمة و الأمن للجم

الأعوان المؤهلين قانونا " يمكن لدولة في أي وقت و بواسطة المصالح و : 20المستعملين"، كما نصت م 
 1ين"ودة الخدمات المقدمة للمستعملجب حالة و سائل النقل و المنشات و و تراقأن تفتش 

من خلال دفتر الشروط في مادته  25/421نص على هذا المبدأ و بأكثر تفصيل المرسوم التنفيذي       
:" يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة 0الفقرة  45

، و هذا ا المحددة من خلال الملحق"للمقاييس الدولية، و يلتزم كذلك بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدني
                                                           

 234 السابق، صنادية ضريفي، المرجع 1 
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تكريس لأهمية هذا المبدأ خاصة في مجال الاتصالات، ليخصص المرسوم ملحق كامل معنون ب" نوعية 
الخدمة" وضع معايير دقيقة متعلقة بالحد الأدنى لنوعية الخدمات المقدمة سواء من حيث النفاذ و السرعة 

 و النوعية"

هي تغلب في المرافق العامة الاستثمارية أكثر مما هي عليه الحالة في المرافق أما تطبيقات هذا المبدأ ف     
إذا حاولنا دراسة و تقييم هذا المبدأ نجد أن المرافق العامة الصناعية و التجارية هي محور  الإدارية والعامة 

المبدأ  فيها  ارية فتطبيقهذا المبدأ ففي اغلب الأحيان تنص على النوعية القوانين أو العقود أما المرافق الإد
و الوصول إلى الجودة يكون من خلال إعادة  تأهيل العنصر البشري و استخدام التكنولوجيا  محدود جدا

الحديثة و الموازنة بين النوعيات و حسن الاختيار وفق آليات السوق و  متطلبات المرتفقين، و يكون ذلك 
 1للمرتفقين من خلال خاصة استطلاعات الرأي و دراسة نفسية 

 الخدمة العمومية تحسين :الثانيالفرع 

إن  تحسين الخدمات العمومية و إصلاحها و تطويرها سمة من سمات المرافق الناجحة، التي         
تسعى إليها اغلب دول العالم، و ذلك لما لها من أهمية متميزة، نظرا لرقي كفاءتها و فعاليتها في أرجاء 

نصوص و التنظيمات في كثير الدول اهتمت و اتجهت لتحقيق ذلك منها على سبيل العالم، لذلك نجد أن ال
،  و مما جاء فيه في إطار صلاحية المدير 41/401المثال لا الحصر المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 

بير دالعام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، دراسة سير الإدارة العمومية و تقييم  ذلك و اقتراح كل ت
 ، و دراسة و اقتراح كل تدبير من شانه تثمين العمل الإداري و تحسينه" هيرمي إلى تحسينه و تحقيق نجاعت

المنشئ للمرصد الوطني للمرفق العام، فانه قد صدر ضمن  40/21كذلك في المرسوم الرئاسي الجزائري 
من  المرفق العمومي، خدماتوتحسينها وعصرنه مسعى رئيس الجمهورية الرامي إلى مواصلة الإصلاحات 

وطني ، إن المرصد الوالتمدن والحداثةالتكنولوجي  ومقتضيات التطورخلال الاستجابة لتطلعات المواطن 
 العامة  وإصلاح الخدمات وهو تحسينللمرفق العام يقوم بدور هام 

باقتراح  كويتم ذل، والاجتماعية والتكنولوجيةهذه الأخيرة مع التطورات الاقتصادية  وضمان تكيفالمقدمة 
، والقيام بعمليات التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان انسجام هذه وإجراءات ذلكوقواعد  لعناصر

 كل القطاعات وعلى مستوى العملية على كافة الأصعدة 
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مة و معيار لديمهو إن الأداء المتميز للخدمات العمومية القائم على التكيف مع الظروف الراهنة،        
لم مع ، " لان ضرورة التأقوالعقبات المختلفة، في ظل هذا الواقع الحافل بالتحديات واستمرارهاالمرافق 

طوير وتضرورية، يتم من خلالها تجديد  وإصلاحها عمليةمستجدات العصر تجعل من تحسين الخدمات 
رك الإداري في الدولة المح لجهازوجعل ا، والثقةلإدارة حديثة قائمة على الكفاءة  وإرساء الدعائمالعمل  نظم

  1أي عصرنه المرافق وتكنولوجيا المعلوماتالأساسي لتنمية الشاملة، وتبني التقنيات 

 قياس جودة الخدمة المقدمة معايير الثالث:الفرع 

لمؤسسة أن فعلى ا وتلبي حاجاتهمحتى يقوم المرفق العام بتقديم خدمة تتلاءم مع توقعات الزبائن        
قد و يعتمد عليها الزبون في الحكم على جودة الخدمة المقدمة لهم  والمؤشرات التيف على المعايير تتعر 

 :وهيبعض الكتاب في عشرة معايير  حددها

 أي الالتزام بالوعود التي يقدمها الخدمة،درجة الثقة التي يضعها الزبون في مقدم  المصداقية:-1

 دمة المقدمة ومن يقدمها أي الخلو من أي خطرويعبر عن الشعور بالأمان في الخ :الأمن-2

زبون ليلعبه  والدور الذيوتتعلق بمدى قدرة مقدم الخدمة على شرح خصائص الخدمة لزبون  :الاتصال-3
 على الخدمة المطلوبة هو إتباع الإجراءات والتعليمات المطلوبة قبل تسليم الخدمة للحصول

تقديم الخدمة في الوقت الذي  ومحاولة المؤسسةبمدى قدرة وتتعلق  :إمكانية الحصول على الخدمة مدى-4
 .في المكان الذي يرغبه وكذلك توفرهايريدها الزبون 

 .2أي وضع الجهود لمعرفة الزبائن والتعرف الدقيق على احتياجاتهم ومعرفة الزبون: فهم-5

  

                                                           

 ت التي تطرأ عليه، أطروحة للحصول على شهادةنصر الزرو عبد الوهاب رجب، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرا1 
العلوم و جامعة جيلا لي اليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق  الدكتوراه ل م د، تخصص قانون فرع قانون إداري متخصص،

 122، ص2021-2020، السنة الجامعية 1322مارس  13 السياسية
استر م مذكرة-ورقلة-دراسة حالة شركة اتصالات الجزائر–العامة حليمة عيادي، مدخل إدارة الجودة لتقييم خدمات المرافق 2 

م السياسية، قسم علو  والعلوم السياسية، كلية الحقوق مرباح ورقلةقاصدي  وإدارية جامعةأكاديمي تخصص تنظيمات سياسية 
 .32، ص 2013-2012السنة الجامعية 
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طف واللة، الأمن والكفاءة وفي دراسة أخرى قام الباحثون بدمج كل من معيار الاتصال، المصداقي        
ة وإمكانيالعميل  ومعرفة احتياجاتفهم  ودمجوا معياري  التعاطف،معيار واحد اطلقو عليه معيار  في

جابة والاستفيما بقيت المعايير الأخرى الملموسية، الاعتمادية  الأمان،على الخدمة في معيار  الحصول
 :موضحة كما يلي وهذه المعاييرحلها  على

وتعني قدرة مقدم الخدمة على انجاز أو أداء الخدمة الموعودة بشكل دقيق يعتمد عليه من  دية:الاعتما-ا
لاتفاق االتي تم  وتقديم الخدمةبمعنى أخر مدى ثبات الأداء بمرور الوقت  والأداء أوحيث الالتزام بالوقت 

 .واعتمادية عالية والعميل بدقةبين الشركة  عليها

مقدم للتزام بالمواعيد التي تقدمها المنظمة لعملائها مما ينتج عنه الثقة المطلقة مدى الا يتعن :الاستجابة-ب
 .ويلتزم بوعودهالخدمة أهل لثقة  وهل مقدمله،  والتسليم الكامل والاعتماد علية الخدمة

 الوالمستلزمات والأشخاص ومواد الاتصوتعرف بوصفها مظهرا خارجيا للتسهيلات المادية  الملموسية:-ج
البيئة المادية وهي  وكافة عناصر، المعدات...الخ( )المقاعدعلى العناصر المادية للخدمة  تشتمل وهي

 .تصوير الخدمة ماديا

ألفاظ و المعلومات التي يأخذها وعدم استخدام مصطلحات  والاطمئنان إلىشعور الزبون بالراحة  :الأمان-د
 .العاملين كفء ره بانشعو  والمهم أيضابالثقة  وكذلك شعورهيفهمها الزبون  لا

طلب  )حسبويعرف على أساس انه هو الوصول إلى الزبون من خلال علاقة شخصية  :التعاطف-خ
رجة د ويشير إلى، ومهم الخدمة( وبان الزبون فريد خاص يرغب بان يشعر بأنه مفهوم على نحو جيد

سانية راقية اد حلول لها بطريقة إنوالعمل على إيج والاهتمام لمشاكلهخاص  ورعايته بشكلبالمستفيد  1العناية
 .وبشكل شخصيومعاملة الزبائن كأفراد 

عميمها تايير ثابتة لقياس جودة الخدمات و بعد توضيح هذه المعايير نستنتج انه لا يمكن وضع مع       
في  ناسبة لقياس جودة الخدمة المقدمةعلى جميع المرافق العمومية لان كل مرفق يقوم بتطوير المقاييس الم

على  نتوصل إلى معايير مشتركة تطبق ويمكن أن من خلالها، وثقافية وتنظيمية يعمل ظروف بيئيةضوء 
  الحد الأدنى من الجودة  المرافق العمومية المتشابهة في النشاط لتسمح بتحقيق  بعض

                                                           

 .32، صنفسه عيادي، المرجعحليمة 1 
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 الفرع الرابع: مبدأ الجودة في المملكة المغربية

 ة هذهوالاجتماعيالإصلاحات السياسية الدستورية الاقتصادية  دخل المغرب في برنامج واسع من          
ير طريق مرفق عمومي نشيط يخضع لمعاي والتنمية عنالإصلاحات ترمي إلى اعتماد مقاربة جديدة للتدبير 

الأخير محورا  ويشكل هذاهذه العناصر التخطيط على أساس جودة الخدمات  ومن ضمنالحكامة الجيدة 
 .سبيل رفع مستوى أداء أجهزة القطاع العام بالمغرب تغيير فيوالأساسيا للإصلاح 

 والشفافية كأحدنص على مبدأ الجودة  0244إن المشرع الدستوري المغربي في الدستور المغربي           
الفقرة الثانية "تخضع المرافق العمومية لمعيار الجودة  451العامة في الفصل  تخضع المرافقالمعايير التي 

وتعد  رها الدستور"التي اق والقيم الديمقراطيةتسييرها للمبادئ  وتخضع في، افية والمحاسبة والمسؤوليةوالشف
المفاهيم المتطورة باستمرار في مجال تدبير المرافق العمومية تتغير حسب طبيعة هذه الأخيرة  أحد الجودة

 لها.جعل من الصعب حصر تعريف واحد  وهو ماها نشاطات وحسب تطور

لبات بما المتط وتحقيق تلك عاملين مع المرفق العامالمت على الوفاء بمطالب وسعيا منه ن المشرعا      
على نتيجة  المعيار مما يؤكدتخضع لهذا  وجعل المرافقالمعيار عمل على دسترة هذا  وتوقعاتهم فانهيتوافق 
 .1قين مستوى تطلعات المرتف وجعلها فيالاعتبار للمرافق العامة  وهي ردواحدة 

ي النهاية تؤدي ف والضرورية التيالمرافق العامة توافر مجموعة من الخصائص الداخلية  يقصد بجودة      
 وير كفاءةوتطتحسين مستوى تواصل المرفق العام مع محيطه الخارجي  وذلك يقتضيالى رضا المرتفق 

 2الموظفين العامين الساهرين على سير المرفق العام 

 فهوم مبدأ الخضوع لقواعد الاستهلاكم الثاني:المطلب 

صالح المنتفع من المرفق العام،  وهي فيهو ضمانة لنوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العام       
 أساسية:المبدأ ثلاثة مستويات  ويتضمن هذا

 عدم جواز منع أي شخص من الانتفاع من خدمات المرفق العام إلا بدافع مشروع -

 لانتفاع بوجوب الحصول على خدمات أخرى عدم جواز إخضاع ا -

                                                           

 .12السلبق، ص  بوعويدة مليكة، المرجع1 

 .2حسن الليلي، المرجع السابق ، ص 2 



الضامنة إلى تحقيق المصلحة العامة في المرافق العموميةالحديثة بادئ الم   الثاني: الفصل  

66 
 

عامة مطبقا نسبيا في المرافق ال وإن كانالمرافق العام  ويخضع لطبيعةلكن هذا المبدأ غير مطلق           
ربط الاجتهاد القضائي الفرنسي تطبيقه بطبيعة المرفق العام من جهة  أخرى وقدفهو غير مطبق في مرافق 

سبة لطبيعة المرافق العامة فان قواعد الاستهلاك تطبق على المرافق جهة أخرى فبالن ومتطلباته من
الاقتصادية في الغالب أما بالنسبة للمرافق الإدارية فان تطبيقاتها تبقى محصورة بالمرافق التي ليس لها 

 في لمستخدمةوبالوسائل ا، أما متطلبات المرفق العام فهي التي ترتبط بطبيعته والمجانيالطابع السيادي 
 1تحقيقه

 المرافق العامة لقانون حماية المستهلك خضوع الأول:الفرع 

 ق العامةوالمرافيجري التمييز منذ عهد طويل في ظل القانون الإداري بين المرافق العامة الإدارية           
 .والتجاري الاقتصادية، أي المرافق العامة ذات الطابع الصناعي 

ا يؤدي إلى م والذي كثيراية هذه بمزاولتها لنشاط شبيه بنشاط الأفراد، تتميز المرافق الاقتصاد         
ومرافق  SNTFالحديدية مرافق النقل بالسكك  :ومن أمثلتهابما يحقق صالح الأفراد  بينهما،استعمال المنافسة 

  SONELGAZوالغاز والكهرباء الماء  توريد

ى الأقل العام، عل ووسائل القانون لمرافق من قيود قد اجاب مجلس الدولة في فرنسا على تحرير هذه ا      
ي هذا التمييز مع صدور قرار محكمة التنازع ف الإدارة وكانت بداية وكذا طرق فيما يتعلق بالجوانب المالية 

 .Bac d’elokaقضية 

ى يسم اخاضعة لم وبالتالي تبقىمرافق عامة،  والصناعية تبقىتجب الإشارة أن المرافق التجارية       
 حيث ومنمساواة المنتفعين أمامها،  ومن حيث، واطرادهابالقانون العام للمرافق العامة من حيث انتظامها 

 .تلاؤمها مع الحاجات المتغيرة

قد اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى إخضاع هذه المرافق في علاقتها مع المنتفعين لقواعد القانون       
ا عن موقف المشرع الجزائري فقد اكتفت المادة السابعة  من الخاص و لاختصاص القضاء العادي، أم

قانون الإجراءات المدنية السابق بحصر المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة حديثها عن 
م المخالفة للمادة السابقة يتضح أنها و اختصاص الغرف الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بها و بمفه

ت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من اختصاص القضاء الإداري و قواعد استبعدت المؤسسا
                                                           

 .232 السابق، صنادية ضريفي، المرجع 1 
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القانون الإداري، و بالتالي أخضعتها لقواعد القانون الخاص و اختصاص القضاء العادي، و خاصة في 
 .علاقتها مع الغير بما فيهم المنتفعين في مجالات الإنتاج و التوزيع

جزئيا في حماية المستهلك تسري قواعده القانونية حتى ولو تعلق الأمر بمرفق  الحق أن هناك جانبا        
الحيوي  ، بينما يبقى المجالوالطبية والمواد الغذائيةعام إداري بحت كما هو الحال في الغش في بيع السلع 

اج نتتنصرف هذه الحماية لتشمل نشاطات الإ والأولى أنللحماية هو النشاط المهني الخاص لا العام 
أنواع و فيها عمل الأشخاص العامة كما هو الحال بالنسبة للإعلام المتعلق بالأسعار  والتوزيع والخدمات بما

 1التعسفية لما لا تشمل حتى الشروطو  والبيوع المتلازمةالممنوعة مثل البيع بالمكافأة، ورفض البيع،  البيوع

 نون حماية المستهلك من المرافق العامة لقا نخضوع المستفيدي الثاني:الفرع 

ركز تعاقدي م وإنما في إن المنتفع في علاقته مع المرافق العامة ليس في مركز تنظيمي أو لائحي،         
لشروط  المنتفع إذعانحقيقته صورة  ويخفي فيناشئ عن توافق إرادتين، غير أن هذا التوافق يبقى صوريا، 

إذا كانت احتكارية يجبر المنتفعون إلى التقدم إليها، التي تضعها هذه المرافق من جانب واحد، خصوصا 
ة تبعية المنتفع ر أو كانت تتمتع بما يسميه البعض بدكتاتورية العرض مما يؤدي إلى القول باستمرار بقاء فك

 .للمرفق العام

لك تهي تتميز بخضوعها التام للقانون العام و لا تلجا إلى وسائل القانون الخاص  إلا استثناءا و خاصة 
ويجمع فقهاء القانون  الشرطة و الدفاع و الطرق التي تقدم خدماتها دون مقابل ومن أمثلتها مرافق العدالة و 

الإداري على أن المنتفعين من هذه المرافق هم في مركز تنظيمي تحدده القوانين و النظم بطريقة موضوعية 
هناك أنواعا من المرافق العامة الإدارية  غير أن بغض النظر عن شاغله لذلك لا يمكن اعتبارهم مستهلكين

المستشفيات  أصبح الاعتقاد اليوم في فرنسا يميل إلى اعتبارها  :و خاصة تلك التي تقدم خدماتها بمقابل مثل
من المحترفين و إلى اعتبار المنتفعين منها من قبيل المستهلكين الذين يجوز لهم التمسك بقواعد الحماية 

 2قانون حماية المستهلك بشرط أن يكونوا غير محترفينالخاصة التي يضمنها 

 في القانون الفرنسي وخضوع المرافق العامة لقانون المستهلك المستهلك: الثالثالفرع 

  42المؤرخ في  0241/111الصادر بمقتضى القانون  0241بتعديل قانون الاستهلاك لسنة 

                                                           

 .20حماية المستهلك، ص ومرتفقيها لقانون محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة 1 
 .12ص ،نفسهمحمد بودالي، المرجع 2 
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 دة تمهيدية نصت على انه: " في مفهوممن هذا التعديل باستحداث ما 21نصت المادة  0241مارس 

هذا القانون يعتبر مستهلكا كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في نشاطه التجاري، الصناعي، 
و تأسيسا على ذلك فان المشرع الفرنسي كرس ما سار عليه القضاء الفرنسي في استخدامه   الحرفي ، الحر"

 ديد لقانون الاستهلاك الفرنسيالج وبالتعديل  المستهلكلمباشرة في تحديد مفهوم لمعيار العلاقة ا
أضاف النشاط الزراعي للتعداد  ى المشرع على نفس التعريف وأبق 0240مارس  41بتاريخ  0240/124

 .المذكور في المادة السابقة المتعلق بالنشاطات المهنية

حول اقتران مصطلح  4021يناير  42من قانون  15نظرا للخلاف الفقهي الذي ظهر بمناسبة المادة        
مؤيدا ما ذهب إليه القضاء  0240المستهلك و غير المهني، حسم المشرع الفرنسي الخلاف في قانون 

الشهيرة  التي جاء فيها أن مصطلح غير المهني لا يستبعد الأشخاص المعنوية من  هالفرنسي في احد قرارات
 لا تمانع من حيث المبدأ في حماية افي احدث قراراتهالحماية  ومن تم أصبحت محكمة النقض الفرنسية 

الأشخاص المعنوية بموجب قوانين الاستهلاك  لاسيما في الشروط التعسفية ، و اعتبرت الأشخاص المعنوية 
، بحيث أضاف تعريف 0240لا تخرج من فئة غير المهنيين، الأمر الذي كرسه التشريع الفرنسي في تعديل 

المادة التمهيدية للقانون التي نصت على أن غير المهني هو "كل شخص معنوي مصطلح غير المهني في 
يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري الصناعي الحرفي الحر أو الزراعي" و بالتالي تبنى 

 المشرع الفرنسي الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك بشكل صريح و مكرس بمقتضى قانون الاستهلاك

اعترف المشرع للشخص المعنوي بالحماية شانه شان الشخص الطبيعي بحيث اعتبر أن الشخص كما        
 1ل اختصاصه اصطلح عليه غير المهنيإذا تعاقد خارج مجا والشخص المعنوي الطبيعي هو المستهلك 

ا ذالقانون الفرنسي وضع تعريف للمهني كما عرف المستهلك إلا أنها اختلفت فيما بينها في ه وقد تناول
شخص طبيعي أو  السالف الذكر بأنه "كل 0240الخصوص، فعرفة التشريع الفرنسي في قانون الاستهلاك 

أو خاص يتصرف لأغراض تدخل في نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي، الحر أو الزراعي،  معنوي عام
 .بما في ذلك عندما يتصرفون باسم ولحساب مهني أخر"

ر مهنيا كل شخص طبيعي او معنوي يتصرف لأغراض تدخل في احد بناءا على ما تقدم يعتب       
شخص طبيعي أو معنوي  يتصرف لأغراض لتعريف، و بمفهوم المخالفة كل النشاطات المعددة في هذا ا

                                                           

اص )دراسة تحليلية مقارنة مع قانون الاستهلاك تطبيق قانون حماية المستهلك من حيث الاشخ محمد نطاقجريفيلي 1 
 .220ادرار، ص -(، جامعة احمد دراية2012الفرنسي الجديد لسنة 
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بالإضافة إلى أن المشرع الفرنسي  أعطى الصفة  لا تدخل في إطار احد هاته النشاطات يعتبر مستهلكا
ة العامة، أي حتى أشخاص القانون العام  لها صفة المهني، و هو يؤدي إلى المهنية للأشخاص المعنوي

 1نتيجة مفادها خضوع المرافق العامة إلى قانون حماية المستهلك 

 مفهوم مبدأ السرعة الثالث:المطلب 

المقصود بهذا المبدأ تقديم الخدمة من طرف المرفق العام في اقل وقت ممكن أي مبدأ السرعة           
لذي هو من أولويات النشاط الخاص ادخل كمبدأ في المرفق العام لضمان تأدية الخدمة، في وقتها ا

لمستحقيها، خاصة و انه انتشرت ظاهرة التأخر كلما  ارتبطت الخدمة بالمرفق العام عكس ما هو وعليه 
كس ما مختص ع الحال في القطاع الخاص فمثلا المستشفيات الحكومية يلزمك أيام لآخذ موعد عند طبيب

هو في المستشفيات الخاصة حيث لا يستدعي الأمر سوى بضعت دقائق، ربما يبرر هذا التأخر في المرافق 
و عدد طالبي الخدمة لكن المرافق العامة و خاصة الاقتصادية منها و المسيرة من طرف  بالاكتظاظالعامة 

شك تأثر على المصلحة العامة، و لما لا  الخواص مدعوة لإعادة النظر في سرعة تقديم الخدمة لأنها بلا
 .جعل مبدأ السرعة مبدأ قانوني محترم في جميع المرافق العامة 

" يجب على الموظفين التعامل مع مستعملي المرفق العام :20/21من الأمر  51قد نصت المادة      
 .مةتكرس مبدأ السرعة في تقديم الخدمة العا وهذه المادة"، وبدون مماطلةبلباقة 

على هذا المبدأ  421-25من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  0الفقرة  02كما نصت المادة     
خلال التوفر على مستخدمين مكونين قانونيا لاستقبال  وذلك منخاصة في حالة وجود احتجاجات أو خلل 

 2لهم بسرعة  وتخصيص الإجابةالمشتركين 
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 ومبادئهاأهدافها  :الالكترونية مفهوم الإدارة الأول:الفرع 
السرعة اتجهت الجزائر إلى تحديث الإدارة العمومية وتكيفها مع المعطيات الجديدة رغبة  لتكريس مبدأ     

منها لتحقيق الشفافية والحكامة في تسيير الإدارة العمومية، واستحدث لذلك جملة من الآليات التشريعية 
وتطوير الخدمة العمومية منها إصلاح الخدمة  والأجهزة لتنميةات جملة من الآلي والتنظيمية، وكذلك

 . 2013اجل عصرنه الإدارة العامة تبنت الجزائر مشروع الجزائر الالكترونية  العمومية، ومن
 تعريفه :أولا

 اتعتبر الإدارة الالكترونية جزء من ما يسمى بالحكومة الالكترونية فالحكومة الالكترونية يقصد به        
الأسلوب الحديث لصياغة الإجراءات الإدارية و التنظيمية و الخدمية و حركة البيانات و المعلومات 
بالمؤسسات العمومة للدولة و استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمليات التحول أو التغيير في العمل الحكومي 

 ير في العمل الحكومي و أدائه، وو أدائه، و بالتالي فهي إدارة شاملة لمختلف عمليات التحول أو التغي
بالتالي فهي إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات اللوجستية و الأعمال الالكترونية وتلبية حاجات عميل 

تبر الإدارة تع الحكومة و هو المواطن و تعمل على تمكين المؤسسات المختلفة من أعمالها الكترونيا، وعليه
كومة الالكترونية لأنها هي التي تقوم بجميع الوظائف في المؤسسات و الالكترونية الركيزة الأساسية للح

 1الأجهزة الحكومية

 مبادئها :ثانيا-1

انه لمن الواضح في وقتنا الحاضر، أن كل الحكومات تسعى لتدعيم أجهزتها الإدارية بوسائل          
يل الالكتروني الحديث بقصد تسه الاتصالات الحديثة أو الانتقال من العمل الإداري التقليدي إلى العمل

الحصول على البيانات و المعلومات و إدخالها في أجهزة الحاسب الآلي، وتخزينها ثم الاستفادة منها في 
عمليات اتخاذ القرارات، و انجاز الأعمال بسرعة و تقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية و تكلفة منخفضة، 

ة ترونية لوجدنا أنها تتجه لخدمة الزبون و تلبية طلباته بسرعة وبأقل تكلفو لو تمعنا في مبادئ الإدارة الالك
ممكنة، فالهيئات الحكومية تسعى الآن بجميع الوسائل لمتابعة البيانات و المعلومات عن الزبون ، ثم تحليلها 

لتعريف او التعرف من خلالها على احتياجات المواطن بقصد توفير خدمات ذات نوعية له، و لهذا سنقوم ب
 :بأهم مبادئ الإدارة الالكترونية و التي تتلخص في ما يلي

                                                           

 21باحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1 
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بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع في  وهذا الاهتمام :للمواطنينتقديم أحسن الخدمات  -
 مهنيا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، لان في الإدارة دائما التركيز على توظيف والكفاءات المهيأةالمهارات 

ة الإدارة في بيئ وحسن استغلالهاالمناسبة لكل مشكلة،  واقتراح الحلول واستخلاص النتائجالمعلومات 
 :1الالكترونية بشكل يسمح ب

 .التعرف على جوهر كل مشكلة تقوم بتشخيصها -

 .ضرورة انتقاء المعلومات المتعلقة بجوهر الموضوع -

 وفرة.المت وصادقة للمعلوماتالقيام بتحليلات دقيقة  -

المبدأ أن اهتمام الإدارة الالكترونية ينصب على تحويل الأفكار إلى  ونقصد بهذا النتائج:التركيز على   -
 إنما الشيءو نتائج مجسدة في ارض الواقع، لان المواطنين لا تهمهم كثيرا فلسفة العمل أو الشعارات البراقة 

 بروز نتائجهاو الفعلي على صحة العملية الالكترونية  لبالبرهان الدليالذي يهمهم بالدرجة الأولى هو الإتيان 
       . مية الثانيةالحرب العال واليابان قيلفي ارض الميدان، فإذا قلنا مثلا إن التكنولوجيا تم توطينها بألمانيا 

ي ف المبدأ أن تقنيات الإدارة الالكترونية متاحة للجميع ونقصد بهذا :والإتاحة للجميعسهولة الاستعمال  -
من التواصل مع الإدارة  وكل وافديتمكن كل مواطن  والمدارس والمكتبات وذلك لكي، وفي العملالمنازل 

الالكترونية، كما أن نظام الإدارة الالكترونية يقوم على أساس سهولة الاستعمال بحيث يمكن ربط الاتصال 
 2وبساطةبسلاسة  الإجراءاتوإتمام بسهولة  والإدارات الحكوميةبين الجمهور 

أساسي في الإدارة الالكترونية لان الإدارة الالكترونية تسعى بانتظام لتحسين  وهذا مبدأ :التغيير المستمر -
الأداء، سواء بقصد ترضية الزبائن أو بقصد التفوق في مجال المنافسة،  ورفع مستوى هو موجود  وإثراء ما

 والمتواصلا التحسين المستمر وفي جميع الحالات فان الزبون هو المستفيد الأول من هذ

                                                           

اجستير الدول العربية، مذكرة لنيل شهادة الم وتطبيقاتها فيدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام حماد مختار، تأثير الإ 1 
العلوم  يةخده، كل، جامعة الجزائر بن يوسف بن والإداري فرع التنظيم السياسي  والعلاقات الدولية،في العلوم السياسية 

 .14، ص 2002ال جامعية السنة، لدوليةوالعلاقات ا، قسم العلوم السياسية والإعلامالسياسية 
 .11، ص نفسهحماد مختار، المرجع 2 
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م الخدمات على تقدي وتعدد المنافسينأن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات  وهذا يعني :تفيض التكاليف -
د معتبر الخدمات إلى عد وتوسيع نطاقالأداء  ورفع مستوى بأسعار زهيدة ينتج عنهما تخفيض التكاليف 
 أسعار زهيدة كلما كثر عددهم من المشاركين الذين يستفيدون من الخدمات ب

فالغاية  ،الاستراتيجيهذه المبادئ ان أهداف الإدارة الالكترونية يغلب عليها الطابع  ونستخلص من        
الخدمات و الحكومة على توفير المعلومات  وزيادة قدرةهي استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات 

 .ويسرة بسهول ورجال الأعمال للمواطنين

 أهدافها :ثالثا
 :يلي فيماتتلخص أهداف الإدارة الالكترونية 

ة وبكلفتوفير الخدمات الحكومية بصفة أسرع  :إحداث تحويل في الإجراءات الحكومية مثل ذلك -      
 المعلومات والإجراءات ودمج وتكامل قواعدهذه المكاسب تعود إلى إعادة تنظيم الإدارة الداخلية  اقل

 .الحكومية للهيئات
ه، فضل أو معروف، إذ يزيد احتمال تلبية احتياجات وليس كطالبمن هذا المنطق يستفيد المواطن كعميل 

دين ومور كما أنها تخدم أيضا الأعمال التجارية التي يتحول أصحابها إلى عملاء للخدمات الحكومية 
  الإنفاقو من خلال خفض التكلفة الالكترونية نفسها  وتخدم الحكومةفي آن واحد  وسلع الحكومة لخدمات

ؤون إدارة ش والدولة فيجديدة بين المواطنين  وإيجاد علاقة والشؤون العامةتطوير نظام الحكم  -     
 :الدولة من خلال المكونات الثلاثة التالية

المواطنين عن نتائج المشاورات في  ونشرها بينجمع المعلومات كأساس لتطور السياسات  عملية-أ
 .ساتالسيا

تحديد و السياسات  والتحاور لإعدادنظام المعلومات الالكترونية لتسهيل عملية المشاركة  استخدام-ب
 للدولة والتوجيهات الاستراتيجية الأولويات

 مرحلة متقدمة يتم استخدام نظم المعلومات الالكترونية في عملية الانتخابات والتمثيل السياسي في-ج
        
 المعاملات لإنجاز الأوراق المطلوبةعدد  والتقليل مند لبيروقراطية، تخفيف القيو  -     
 1الإدارية واختصار الإجراءاتتبسيط  -     

                                                           

 12حماد مختار، المرجع السابق، ص 1 
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 دور الإدارة الالكترونية في تحسين الخدمة العمومية الثاني:الفرع 

ي القضاء ف الإدارة الالكترونية كبير جدا على المرافق العمومية حيث تساهم إن تأثيريمكن القول         
لمرفق العام، مصداقية ا ويؤثر علىعلى البيروقراطية التي كثيرا ما كانت عائقا كبيرا يهدد مصالح الأفراد 

ا في الإجراءات الإدارية مم وكذا التأثيرفالإدارة الالكترونية ساعدت الأفراد في الحصول على الخدمات 
 إجراءات العمل مما  يساهم في تحسين خدمات المرفق العام، بالإضافة لتحسين

يوفر إمكانية ممارسة العمل من أي مكان بالإضافة إلى وضع نظام ألي لأعمال الموظفين مما يساعدهم 
 1الأداء  وفعالية فيفي تحقيق كفاءة 

أصبح اليوم استغلال التكنولوجيا في تسيير المرفق العام ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الداخلية          
نظرا لدور الذي يلعبه هذا الأخير في الرقي بالخدمات المقدمة إذ لا يقصد من وراء الإدارة ، والدولية

 وفعاليته في ،وتيسيرهالالكترونية تحقيق نوعية خدمات الإدارة فحسب بل أيضا استمرارية العمل الإداري، 
لعمومية في تحسين الخدمة االإدارة الالكترونية يلعب دورا هاما  وبالتالي فتطبيقمواجهة المتعاملين معها 

 :التاليةيمكن تأكيده من خلال النقاط  وهو ما

 التنمية و بصفة متواصلة لسياسة تبسيط الإجراءات الإدارية و كذا مكافحة ظاهرة البيروقراطية -4
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات الحياة و تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية -0

 لمساواة، و كذا تحقيق السياسة الوطنية الحوارية عن طريق تقريب الإدارة من المواطنو ا
  ةتحسين فعالية تدخل الدولة فيما يتعلق بانشغالات المواطنين أو وضع قيد التنفيذ السياسة الوطني -1
وفير  مة على تاستخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في زيادة قدرة الحكو  -1

تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في مستوى النظام العالمي حتى يواكب أداء الحكومة النظم الحديثة المتبعة 
في أماكن أخرى و التي تفرضها المنظمات العصرية في معاملاتها ) مثلا منظمة الطيران الدولية فرضت 

 2(0245م بداية عام تعميم استعمال جواز السفر الالكتروني في كل دول العال

                                                           
، 1، المجلد والسياسية والدراسات القانونيةالبحوث  العام، دائرةد.ميلاس محمد الزين، النظام القانوني للمرفق 1
 .242ص  ،2/2021عددال

الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  ورهان تحسيندر، المرفق العام باحمو مصطفى، عزيزي عبد القا2 
، قسم الحقوق، السنة الجامعية والعلوم السياسيةالحقوق  ادرار، كليةاحمد دراية  الإداري، جامعةالماستر في القانون 

 .22ص ،2012/2013
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ين، الى عدم الحاجة لاماكن التخز  والتوثيق وهذا يؤديالإدارة الالكترونية يعالج مشكلة الحفظ  تطبيق-5
 1الوثائق الالكترونية بديلا عن الوثائق الورقية  وذلك بإحلال، في البحث الوقتوتضييع 

 معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية  الثالث:الفرع 

ه تطبيق الإدارة الالكترونية معوقات متلفة تتباين من نموذج إلى أخر، تبعا لنوع البيئة التي يواج       
التطرق إلى بعض المعوقات التي تكاد تعترض أغلب برامج  وعموما يمكنتعمل في محيطها كل مبادرة، 

 :المعيقات فيما يلي وتتلخص أهمالإدارة الالكترونية، 

 :تشمل هذه المعوقات ما يلي :والقانونيةالمعوقات السياسية 

نقلة نوعية في عمل الإدارة التقليدية نحو الإدارة  والداعمة لإحداثغياب الإرادة السياسية الفاعلة، -
 .الحديثة لخدمة هذا الغرض وتسخير التكنولوجياالالكترونية 

زية شرات الجاهعلى مستويات عليا في الأجهزة الحكومية، تساعد على رفع مؤ  ةغياب الهيئات اللازم-
 .الالكترونية

 قويحفظ حتحول دون وجود بيئة عمل الكترونية محمية  ووجود ثغراتغياب التشريعات القانونية  -
 2الالكترونية والسرية التعاملات المتعاملين في الخصوصية

 في: والتي تتمثل :المعوقات المالية والتقنية

شاريع، لالكترونية في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للمارتفاع تكاليف تجهيز البنية التحتية للإدارة ا-
 .ومشكل الصيانة التقنية لبرامج الإدارة الالكترونية

 .معلوماتية في ميدان تكنولوجيا والاستعانة بخبراتقلة الموارد المالية لتقديم برامج تدريبية، -

 ارتفاع تكاليفو ة بشبكة الانترانت اللاتكافىء في الوصول لخدمات شبكة الانترانت نتيجة ضعف التغطي-
 .الاستخدام لدى الكثير من الإفراد

                                                           

 .22ص  السابق،باحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر، المرجع 1 
بة ، تجر وآليات التطبيق. غالم الهام مصطفى، الحكومة الالكترونية كمدخل لإصلاح الخدمة العمومية، أسس نظرية د2 

 . 232، ص 2012، أكتوبر 2، عدد 1الجزائر، المجلة المصرية لعلوم المعلومات، مجلد
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 معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على مستويات عديدة  

 1كما أن هناك معوقات أخرى يمكن تلخيصها فيما يلي        

 يؤدي إلى مقاطعة مبادرة الإدارة الالكترونية والذي قدالسياسي  التخطيط-4
 وقراطيةلبير اقدرتهم على التخلي عن  وعدم ة الإدارة الالكترونيالقيادات الإدارية بفكرة اقتناع عدم -0
 الإشكالات الناجمة عن عدم وجود بنية تحتية الكترونية على مستوى الدولة-1
 ى التخطيط و التنسيق على مستوى الإدارة العليا للبرامج بتطبيق الإدارة الالكترونية على مستو  انعدام-1

 م بتقييم و متابعة تطبيقهاالمرافق العامة و ضعف الاهتما

تي ، الفيروسات، الةعدم التأمين الكافي لنظم الذي يعرض المؤسسات الٍالكترونية لأخطار القرصن-5
 تترتب عليها، الأمر الذي يهدد بوقف البرمجيات الأساسية

و الٍاتصال خاصة أمام تشعب و تعقد غياب الرؤية الواضحة بشأن اٍستخدام تكنولوجيا المعلومات  -0
 مهام و حساسيتها كونها المتعامل المباشر مع المواطنين

المخاطر الأمنية المرتقبة عن تطبيق الإدارة الالكترونية على مستوى المرافق العامة كحالة التجسس  -2
 على الوثائق الإدارية و كشفها و إتلافها

يل المحلي و عجز الحكومة عن تغطية كافة متطلبات أفرادها قلة الموارد المالية أمام ضعف التمو  -1
 وذلك على مستوى الدول النامية خاصة

 غياب الدورات التكوينية و سركلة موظفي الإدارة و الأجهزة التنظيمية في ظل التحول الٍالكتروني -0

لإنسان، فهذا الأخير إشكالات البطالة الناجمة عن تطبيق الإدارة الٍالكترونية و حلول الآلة محل ا-42
 الذي يرفض التحول الالكتروني خوفا على منصبه

 من التخوف من التقنيات الحديثة و عدم الاقتناع بالمعاملات الالكترونية خوف من المساس بالأ -44
قلة الموظفين المدربين و القادرين على التعامل مع الإدارة الالكترونية و التصدي لأي طارئ  -40

 2على مستوى التشغيل أو الصيانة يعترضهم سواء

 
                                                           

  .233د. غالم الهام مصطفى، المرجع السابق، ص 1
ونية على إدارة المرفق العام، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد عمورحياة، تأثير الإدارة الالكتر 2 

 .21ص  ،2013/2020، قسم القانون العام، السنة الجامعية والعلوم السياسيةبن باديس مستغانم، كلية الحقوق 
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  في المملكة المغربية والإدارة الالكترونيةالفرع الرابع: مبدأ السرعة 
ة والفعالية والسرعإن الهدف من النشاط الإداري هو تقديم الخدمات للمرتفقين، مع احترام تام للقانون 

لمستمر مطالبة بالتحسين ا مرافق العموميةوالالمرتفق الاكراهات الداخلية للإدارة،  وتجنب تحملالأداء،  في
رافعة  يح تعدوالتوضللخدمة حتى يتسنى للمرتفقين الحصول على الخدمة بأقل الإجراءات، فجهود التبسيط 

 .أساسية لتحسين علاقة المرفق العمومي بالمرتفق
يما يتعلق ف لبلوغ هدف السرعة و الفعالية في تقديم الخدمة يجب العمل على تطوير العقليات خصوصا

بمنهجية تدبير المخاطر، حيث يجب مراجعة المنهجية القبلية لتدبير المخاطر التي تنتج مساطر معقدة و 
البعدي للمخاطر، مع تحديد الإجراءات و تقييمها، بهدف رئيسي  تعويضها بالتدبيرمعرقلة لأداء الخدمة و 

 .هو تقديم أجود خدمة ممكنة
تماعي و البيئي أن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الإدارة و الجماعات يرى المجلس الاقتصادي و الاج-

من  رسومات ، و غيرهاالمحلية  و البلديات مثل تطابق الإمضاءات وتسليم شهادات الحياة و تحصيل ال
ي الانجاز مع ف المرتفقين ستكون أكثر فعالية و سرعة على على الإدارة أو الخدمات التي تمثل عبئا حقيقيا

 ةجودة الخدمي خدمات جديرين بالثقة دون المس باستعمال أحسن للوسائل إذا تم تفويضها إلى مقدم
حسب المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي فان البنية التحتية التكنولوجية ليست متوافرة -

ما القروي و الحضري لاسي دائما في المدارس، كما ان الفوارق في هذا المجال لا تزال قائمة بين الوسطين
 .و أن بعض المدارس لم تزود بعد بالكهرباء

ليات ضرورية التعليمية قصد توظيفها كآ وبرامج المنظومةلم يتم بعد إدراج الرقمنة بكيفية هيكلية في مناهج 
الموضوعية مثل عدم توفر جميع المدارس على  والتلاميذ للاعتباراتالتلميذات  وتطوير معارفلتقوية 

لبنايات التحتية التكنولوجية، علما أن بعض المدارس غير مزودة بالكهرباء، بل تفتقر للمرافق الصحية ا
 الأطفال الذين تابعوا دروس التعليم الأولى عن بعد وضعف عددالأساسية 

و الرقمية، و عدم تملك  و يلاحظ أن التفاوت الاجتماعي الحاصل بين الوسط القروي و الحضري، و الفقر
عوامل تؤثر سلبا على التدابير التي تتخذها السلطات  استعمالها كلهاسر للمعرفة الرقمية و طرائق الأ

 1العمومية

                                                           

قانون العام الجزائري و المقارن، المجلد السادس، اكرور  ميريام، مكانة المرفق العام في القانون الإداري الفرنسي، مجلة ال1 
 33، ص 2020، سبتمبر 1العدد 
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لقد عملت الحكومة على تبني و تطوير مناهج التدبير الالكتروني بغية تسهيل ولوج المرتفقين للخدمات 
كترونية تفعيل اللجنة الوطنية للإدارة الال العمومية، و تحقيق الاقتصاد في تكاليف الإدارة، هي هذا الإطار تم

برئاسة وزارة تحديث القطاعات العامة، و قد تكللت أشغال هذه اللجنة في الفترة الممتدة ما بين  0221سنة 
البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية المسمى "إدارتي" حيث تعني هذه الفكرة انتماء  بوضع 0225و  0221

وره بأنها في خدمته، أما معناها بالفرنسية فيفيد إدخال المعلوميات في الإدارة، و ربطها الإدارة للمواطن و شع
 بالشبكة باستعمال تكنولوجيا المعلومات

حيث وصل عدد الخدمات على الخط سنة  0221و  0225كما تم إعداد خطة العمل للفترة الممتدة ما بين 
" التي   www .service-publik.ma" بوابة الإدارة خدمة، و من بين المشاريع المنجزة  402الى  0222

 1تعتبر آلية فعالة للتعريف بالمساطر الإدارية و دعم الشفافية 

 :الحارسة للمرافق العامة وشبه المبادئالمبادئ الدستورية  أحدث الرابع:المطلب 
المبادئ العامة التي في بابه الأول المعنون ب " 0202جاء في التعديل الدستوري الجديد لسنة         

" تضمن المرافق العمومية لكل  02المعنون ب "الدولة" في مادته  وفي الفصلتحكم المجتمع الجزائري" 
 .وبدون تمييزمرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، 

 و تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، و التكيف المستمر، و التغطية المنصفة للتراب الوطني
 2عند الاقتضاء ضمان حد ادني من الخدمة" 

و قد جاء هذا التعديل بأحدث مبدأ ليعزز من مبدأ المساواة بين المرتفقين في كامل أنحاء التراب          
الوطني في توفير نفس الخدمة و عدم التمييز بينهم  و هذا لما عرفته بعض مناطق الظل و المناطق النائية 

 لمواطن د الإدارة عن اد بمئات الكيلومترات عن وسط المدينة لما تعانيه من ابتعاخصوصا تلك التي تبع
 الفرع الثاني فنتناول فيه معنى التغطية المنصفة لتراب الوطني والفرع الأول، 

 المواطن تغييب مسألة تقريب الخدمة من الأول:الفرع 
 قراف عرفت تداولا كثيرا التيهيم والمفايعتبر تقريب الإدارة من المواطن من المبادئ الأساسية 

قط بتحقيق ليس ف وتميزها مرتبطمعظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة الجزائرية، فنجاح الإدارة      
عال على تحقيق تواصل ف وبمدى قدرتها، وتفاعلها معهاندماجها في محيطها  وإنما بمدىأهدافها الخاصة 

 شرا مهماومؤ أهميته في كونه يعتبر عنصرا  والمواطن منبين الإدارة  مع المواطن، ويستمد هذا التواصل
 لمرفقا وغاية إنشاء، باعتباره أساس وفعاليةعلى مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرفق بكفاءة 
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 ورغم المجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية في تدعيم سياسة انفتاح الإدارة على محيطها الداخلي     
و الخارجي لتجاوز أزمة التواصل التي تتخبط فيه المرافق العمومية و تقريبها من المواطن أكثر فأكثر، يبقى 
تأثير هذه الإجراءات محدودة نظرا لطبيعة البنيوية من جهة و الآليات التدبيرية ذات الطابع البيروقراطي و 

 ق ضرورة أساسية وحصانة لوحدة الدولة والمركزية المفرطة، هذه الأخيرة التي كانت تشكل في وقت ساب
استمراريتها فانه لم يبقى لبقائها أي مبرر اليوم، و لم تعد تستجيب لحاجيات المواطنين ، ذلك أن  انتشار 
المركزية المفرطة في المرافق العامة يؤدي إلى فقدانها لمصداقيتها مما يؤدي إلى تفاوت يدفع إلى الطلاق 

و ذلك نتيجة نقص معلومات متخذي القرار على المستوى المركزي، هذه المعلومات  بين المواطن و الإدارة،
غالبا ما تكون بعيدة عن الحقيقة ولا تعطي نظرة كاملة عن واقع الأفراد، و قد تبرز المركزية في شكل تجمع 

و الجماعات  يةبين السلطة المركز ار بين وزارات معينة،على المستوى الداخلي لكل وزارة ،لسلطة اتخاذ القر 
 .المحلية 

لم يرقى إلى الدور المنوط به إذ أن المصالح المحلية ليست في المستوى الذي  زكما أن اللاتركي      
يجعلها تستجيب لتطلعات الجماعات المحلية بهدف تحقيق شراكة حقيقية في مجال التنمية المحلية، كما 

حظ أنه كما يلاين فيما يخص الخدمات ،يات المواطنأن دور هذه المصالح لم يرقى إلى تلبية مختلف حاج
هناك غياب الملحقات لبعض المصالح الشيء الذي يترتب عنه بعد المواطن عن المرفق العمومي، و حتى 

 .في الحالات التي تكون فيها هذه المصالح الخارجية قريبة من المرتفق فان دورها يبقى ضعيفا

كيز الذي تتبعه الجزائر ما زال يشوبه العديد من الاختلالات، سواء من إن نظام اللامركزية و اللاتر        
ناحية الاختصاصات أو من جانب الآليات الأساسية، مما يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار و تضييع مصالح 

 .1المواطنين، و ابتعاد الإدارة عن المواطن و قطع حبال الاتصال و التواصل معهم  

ة كمثال من الواقع حيث أضحى الاهتمام بالمنظومة الصحية الوطنية بشكل أخذنا قطاع الصح و كعينة
عام و المستشفيات بشكل خاص من الضروريات و الأولويات الملحة، فهو يمكننا من تعزيز المكتسبات 
المحققة من جهة و ضمان الحق في العلاج لكافة فئات السكان من جهة أخرى، و يتحقق ذلك من خلال 

 المنظومة الصحية عن طريق إدخال إجراءات تنظيمية تمس كل مكوناتهاتحسين فعالية 

                                                           

بن يوسف، إصلاح الخدمة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في إطار مدرسة الدكتورا، فرع الدولة والمؤسسات 1 
 .12، ص2011/ 2014معيةيوسف بن خدة، كلية الحقوق، السنة الجا 1العمومية، جامعة الجزائر 
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وككل القطاعات يعاني هذا القطاع من عدة مشاكل و لكن و مع التحولات الديمغرافية و الوبائية، إضافة 
إلى التقدم التكنولوجي و العلمي و تحديات العولمة، يحتم علينا ضرورة تكييف المنظومة الصحية، فالا 

جد محدودة في تسيير النظام الصحي، إذ أن الإدارة المركزية غير قادرة على أداء مهمتها الأساسية  مركزية
و المتمثلة في قيادة النظام بشكل عام بالإضافة أن الاختلال الذي شاهدته المنظومة الصحية في الجزائر 

 الإصلاحات:هو الذي عجل بمجيء قطار الإصلاحات ومن بين هذه 
 الجهوية في عرض العلاج ومعالجة الفوارق ية الصحية تحسين التغط-
 وكذلك ح، المصال وتقويم أداءزمات مراقبة الجودة يتتطلب وضع ميكان والعلاج التيتحسين جودة الخدمات -

 وضع نظام اعتماد الجودة المرتكز على ترقية التنافسية في الولايات المتخلفة.
 والمجتمع د على الاقتصا وتجديدها وينعكس أيضاكيبة السكان إن للتطور الديمغرافي أثار بالغة على تر -

بالنسبة  0205فبالنظر الى الدراسات الاستشرافية في هذا المجال، يتوقع آن تتراجع المؤشرات في سنة
  .للوفيات، أي تقريب الصحة من المواطن دون إغفال هدف الارتقاء بمستوى العلاج

تشفائية و الموارد البشرية و إحداث نوع من التوازن بين مناطق تحسين التغطية في مجال الأسرة الاس-
الوطن في هذا المجال لان الموارد البشرية و الهياكل الصحية المتوفرة حاليا تعكس فروقا واضحة بين 
مختلف جهات الوطن حيث تتوفر في الشمال في حين تعاني مناطق الجنوب و الهضاب العليا من نقص 

 .صحية و المختصينكبير في الخدمات ال
كما هو معروف تعتبر الخريطة الصحية أداة تخطيط من الدرجة الأولى، تمكننا من تحديد معايير و    

التغطية الصحية على المستوى الوطني و الجهوي لضمان توزيع عادل للرعاية الصحية و تهدف الخريطة 
ا مع عرض فية الوبائية( المستقبلية و تكيفهالصحية أيضا إلى توقع التطورات و التحولات الطارئة )الديمغرا
 .1العلاج حتى يتسنى للقائمين بالصحة تلبية الطلب يشكل مثالي

أما عن المؤسسات الاستشفائية الجوارية يتفاوت نظام تقديم الرعاية الصحية بدرجة كبيرة من حيث         
رنامج الوطن و بغرض مواصلة تنفيذ  ب التوزيع المادي و البشري العادل للموارد الصحية بين مختلف جهات

البطاقة الصحية تم تكثيف شبكة من المؤسسات الصحية لتحسين الحصول على خدمات الوقاية الأساسية 
 .2صحية الأولية بما في ذلك التشخيصو الرعاية ال

 

                                                           

 .213، ص 2012، 02حوالف رحيمة، واقع الخدمات الصحية في الجزائر، جامعة تلمسان، المؤسسة، العدد 1 
 .222، ص المرجع نفسهحوالف رحيمة، 2 
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 التغطية المنصفة لتراب الوطني مبدأ :الثانيالفرع 
عدة مرات  0202مؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة ذكره ال  المبادئ الحديثةمن هو        

 : بطرق مباشرة و غير مباشرة وهي
" إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من اجل الحد من الفوارق الاجتماعية، و القضاء على  الديباجة-

 دامة"أوجه التفاوت الجهوي، و يعمل على بناء اقتصاد منتج و تنافسي في إطار التنمية المست
 الباب الأول "المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري" الفصل الثاني "الشعب"  -

 : غايتها ما يأتي" يختار الشعب لنفسه مؤسسات  0ة الفقر  0المادة 
 القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية"-
 : " تمتنع المؤسسات عن القيام بما ياتي 4الفقرة  44المادة  -
 ارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية "المم-
الفقرة الثانية " تقوم المرافق العمومية على مبادئ  02الباب الأول، الفصل الثالث" الدولة" في مادته -

الاستمرارية، و التكيف المستمر، والتغطية المنصفة لتراب الوطني وعند الاقتضاء ضمان حد ادني من 
 1 الخدمة "
عمومية هي كل الأنشطة التي يثبت فيها عجز السوق في التصحيح  الذي يحصل في الخدمة ال        

الغاز أو  ولخدمات العمومية الجوارية كالنقل اا وازن بين مناطق الوطن، فتوفيرحالات الاستغلال غير المت
ى مزاولة  لالكهرباء  في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة يسهم في خلق التوازن الجهوي و الحفاظ ع

 هذه الخدمات  تجعل تهيئة و تنمية هذه المناطق أكثر فعاليةدية، و عليه فان النشاطات الاقتصا
إن الإنصاف في تغطية التراب الوطني بخصوص المرافق العامة وانتشارها على المجال الترابي          

فقين لمتمثل في المساواة بين المرتالوطني يبرر أولا من خلال ترخيص مبدأ أساسي تقوم عليه كل إدارة و ا
يحق له آن يستفيد من خدمات المرفق في  عمومي ذلك أن كل مرتفقفي الاستفادة من خدمات المرفق ال

نفس الشروط و نفس الظروف ككل المواطنين  لذلك فان الفوارق التي مازالت قائمة في مجال البنيات 
لمصالح منصف و عقلاني للك عبر التفكير في توزيع ذها و التحتية في مختلف ولايات الوطن لا مبرر ل

 لمواطنينطني بغية تقريب الإدارة عضويا لي مجموع التراب الو الإدارية ف
إضافة إلى ذلك يجد مبدأ الإنصاف تبريرا أخر يتماثل في التزايد السكاني الذي يجب أن يصطحب           

ر الإدارة يفيد شتى الشرائح الاجتماعية التي تبقى في بتزايد في الإدارة المقربة من الجمهور إذ أن تطوي

                                                           
  ،المرجع السابق.2020دستور 1
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الطرق و القضاء والأمن  حاجة ماسة إلى ابسط الخدمات الاجتماعية الضرورية  كالتعليم و الصحة و 
 بالذكر المناطق النائية البعيدة عن الإدارات المركزية و المناطق تحت الظلونخص 

القيم و الأشكال الجديدة لاتخاذ القرار لان المرافق العامة لا يتمثل مبدأ الإنصاف في إدخال            
يمكنها أن تنفصل عن المستجدات التقنية التي ما فتئت وتيرتها تتسارع، و أن تتجاهل تنامي تكنولوجيا 

  1الإعلام التي حولت شروط ممارسة السلطة

فير لأدنى من الخدمة فإننا نقصد بذلك تو إذا قلنا التغطية المنصفة للتراب الوطني أو تقديم الحد ا         
المرافق العمومية في الشمال كما في الجنوب كذلك أن هناك حتى في الشمال ، الشرق و الغرب الجزائري 

 مناطق معزولة لا تتوفر على ادنى ظروف الحياة و متطلباتها تسمى بمناطق الظل
معزولة منذ زمن طويل منها المساحة الشاسعة هناك عدة ظروف أدت إلى ظهور المناطق النائية و ال      

 السوداء التي خلفت مناطق فقيرة تغلب عليها الأمية و الثقافية، العشريةللجزائر، الظروف التاريخية و 
الذهنيات المتخلفة خاصة في ظل ضعف التأطير و سوء تسيير مصالح البلديات، أيضا توجيه المخصصات 

لتي بها عدد اكبر من السكان على حساب المناطق النائية و المعزولة التي المالية للولايات إلى المناطق ا
 فقد سكانها الأمل في تحسين ظروف معيشتهم

جل هذه الأسباب ساهمت في خلق فجوات واسعة بين مناطق الوطن حتى صارت فرص النمو و       
ز الريف إلى المدينة و ترك التنمية متباعدة بين جهات الوطن الشيء الذي دفع إلى الزحف السكاني من

السكان حول المدن الكبرى نتج عنها مناطق محرومة تعاني من ظروف اجتماعية صعبة على مستوى 
 التعليم و السكن و التشغيل و الخدمات الصحية 

و عليه خصص الرئيس تبون برنامجا استعجالي من اجل ترقية ظروف الحياة و توفير العيش الكريم       
 صول إلى المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريينمن اجل الو 

و تعتبر هذه المناطق طاردة للسكان لغياب البنى التحتية من شبكات الطرق البلدية و المسالك الريفية،       
الربط بشبكة الكهرباء الريفية و الغاز الطبيعي،  نقص أو انعدام المياه الصالحة للشرب و في الجانب 

الصحي فعدم و جود مدارس و مرافق صحية نهائيا أو موجودة و لكنها مغلقة و في حالة  التعليمي و
وجودها فهي غير مجهزة و تقدم خدمات سيئة و غير كافية كل هذه المعطيات أدت إلى خلل في التوازن 

 .الإقليمي

                                                           

 2ص  السابق،بوعويدة مليكة ليلى ايت ابري و آخرون، المرجع 1 
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س تم إسداء تعليمات من طرف رئي’ الظل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات بخصوص مناطق
( بخصوص مناطق الظل بهدف تدارك النقائص و التكفل المثل 0202-151الجمهورية ) التعليمة رقم 

لمتطلبات و احتياجات المواطنين القاطنين بمناطق الظل و خلق توازن بين جميع مناطق الولايات تمثلت 
  1فيما يلي

كة كغاز المدينة، الكهرباء، شب المسجلة من حيث الخدمات الأساسية والاحتياجات تدوين جميع النقائص -
الطرقات، مختلف شبكات المياه، قنوات الصرف الصحي، الإطعام المدرسي و النقل بهذه المناطق مع تقديم 

 التقييم المالي و إعداد البطاقات التقنية المفصلة الخاصة بكل عملية مسجلة

ي يضمن ولاية، و وضع برنامج استعجالتشكيل لجنة ولائية مهمتها تحديد مناطق الظل على مستوى إقليم ال-
التكفل الأمثل بالاحتياجات الأساسية لسكان هذه المناطق، و ذلك لتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة 
المشكلة من اجل الإشراف على تنفيذ عملية تحديد مناطق الظل، و تنفيذ البرنامج ألاستعجالي الخاص بها، 

 طق الظل.فيذ العمليات الخاصة بمنالجان على مستوى الدوائر تتكفل بتن كما تقوم اللجنة الولائية بإنشاء

و من اجل تحقيق هذه الأهداف الإستراتجية استعانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة       
اط قالعمرانية بتطبيقات تكنولوجية تسمح لها بالمتابعة عن بعد لكل عمليات التكفل بمناطق الظل من خلال ن

الارتكاز حيث توفر هذه التطبيقات صور مباشرة و حصيلة يومية عن كل ما تم انجازه في إطار البرنامج 
ألاستعجالي، و التي كان لها الأثر الايجابي فيجعلها أكثر جاذبية للسكان مم حد من النزوح الريفي نحو 

 ما سيؤدي حتما إلى تخفيف الضغطالمدن كما أدى إلى الهجرة العكسية من المناطق الحضرية نحو الريف م
السكني على المدن، كما أن هذه الإجراءات ستجعل مناطق الظل ذات دينامكية و حركية في العملية 
الاقتصادية إضافة إلى إحداث تجمعات و نقاط حياة جديدة اجتماعية و اقتصادية على مستوى مناطق 

 .الظل

 أن عددا كبيرا من المشاريع التنموية بمناطق الظل تواجه و بالرغم من هذه المبادرات المتخذة، إلا       
عراقيل في تنفيذها هذا ما يستدعي مقاربة جديدة في تسيير هذه المناطق وفقا لآليات جديدة تعمل على 
القدم نحو الأمام مبنية على قواعد واضحة تساير المشاريع ميدانيا من اجل تقليص عدد مناطق الظل إلى 

 .أقصى درجة

                                                           

، ماهية مناطق الظل و قراءة في وضعية البرنامج ألاستعجالي الخاص بمناطق الظل، مجلة وردة حدوش، سامي بسة1 
 .13، ص 2021، السنة 1، العدد الخاص 1السياسة العالمية، المجلد 
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تمت عملية إحصاء  0202فيفري  40تنفيذا لتعليمات المسداة خلال لقاء الحكومة مع الولاة بتاريخ        
ولاية تبسه التي تعتبر حدودية ذات  كامل حدود التراب الوطني منهاشامل لمناطق الظل المنتشرة عبر 

وي على سها حيث تحتأهمية بالغة بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي و شساعة مساحتها و صعوبة تضاري
 بلديات اقل فقرا 20بلدية متوسطة الفقر و  41بلديات فقيرة و  21بلدية منها  01

واستنادا لتعليمات والي ولاية تبسة خلال الاجتماع برؤساء الدوائر و البلديات  المنصبة حول تقديم إحصاء  
رورية لا تتوفر على المرافق الضشامل لمناطق الظل تم ضبط النطاق الجغرافي للفضاءات السكانية التي 

بولاية تبسة، و خاصة الخدمات الأساسية كغاز المدينة الكهرباء، شبكة الطرقات، مختلف شبكات المياه، 
عملية  4510منطقة ظل و اقتراح   150قنوات الصرف الصحي، الإطعام المدرسي والنقل، تم إحصاء 

  .تنموية بهذه الولاية
ناطق الظل تم تسطير برنامج من اجل استلام هذه المشاريع مجيد و الأمثل بسكان وحتى يتم التكفل ال      

 0204سنة و منها ما تم استلامه خلال سنة 0202منها الاستعجالية التي تم استلامها نهاية 
( 21لاية تبسة بمدة انجاز تقدر )عملية في و  412عمليات بكل بلدية أي مجموع  25كما تم تسجيل      

 1خلال الثلاثي الثاني  نطلاق في عملية انجازها لتستلمتم الا و 0204وان سنة أشهر بعن
 التغطية المنصفة في المغرب:

من الدستور المغربي "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة  451يجد سنده في الفصل       
ي لتراب الوطني ، و الاستمرارية فبين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها، و الإنصاف في تغطية ا

 أداء الخدمات
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية و تخضع في تسييرها للمبادئ 

 و القيم الديمقراطية التي اقرها الدستور"
اطه مرفق العام بمهامه و نشإن مبدأ المساواة يحيل على مبدأ أخر و هو الاستمرارية و القاضي بقيام ال     

و تقديم خدماته على سبيل الدوام و الاستمرارية دون انقطاع و القرب من المواطنين بتغطية خدماته لكافة  
التراب الوطني أيا كانت الظروف التي يواجهها في مشواره لاسيما و أن تحقيق المصلحة العامة تقترن 

 المواطنين )تحقيق اللامركزية و مبدأ الترابية( بالاستمرارية و الدوام و القرب الترابي من
ويقصد بهذا المبدأ الدستوري أن يكون هناك إنصاف في التوزيع ألمجالي للمرافق العمومية على امتداد      

 ًً  .التراب الوطني، فلا تكون مركزة في منطقة أو مدينة أو جهة على حساب باقي مناطق المملكة

                                                           

 .14وردة حدوش، سامي بسة، المرجع السابق، ص 1 
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أن الإنصاف في تغطية التراب الوطني بخصوص المرافق العامة و  0244ينص الدستور المغربي       
يؤدي إلى خلق عدالة مجاليه تسمح للمترفقين كل حسب حاجته  فهوانتشار المجال الترابي الوطني أولا 
نسبة مرض  معين أولى بان تتضمن القسط الأكبر من المستشفيات  عفمثلا المناطق التي اشتهرت بارتفا

ذلك المرض و تتجلى أثاره في رفض التمييز سواء لاعتبارات عامة ذات صلة بالاختيارات المختصة في 
 1لاعتبارات خاصة كاللغة و الدينالسياسية للمرتفق أو بممارسة حرية التعبير أو 

إن الأكثر تضررا من سوء حكامة المرافق العمومية هم السكان المتواجدون في وضعية هشة و         
القروي و أولئك الذين يعيشون في المدن الصغرى و الأحياء الهامشية في المدن الكبرى، فهم سكان العالم 

يعانون من صعوبة الولوج للمرافق العمومية و ما يطلبه منهم ذلك من تكاليف إضافية، ناهيك عن ممارسة 
وي لدى ل قكل أنواع الشطط في السلطة و بشكل واضح خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات ممركزة بشك

مسؤول إداري، مما يفتح الباب واسعا أمام الممارسات غير المشروعة و التي يكون ضحيتها في الغالب 
 الفئات الأكثر هشاشة من المرتفقين

 تفاعل عدد من الإدارات مع التوصيات بو قد سجل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بإيجا       
و ذلك باتخاذ مجموعة من التدابير مدشنة بذلك إصلاحات  0244مرحلي لسنة التي تقدم بها في التقرير ال

يتعين متابعتها في إطار من الشمولية لتحقيق تحديث عميق كامل و متجانس لمجمل المرافق. و من بين 
 التوصيات:

و  فدمج الخدمات داخل الإدارات و في ما بين الإدارات في ظروف تتسم بالسرعة و المساواة و الإنصا-
 (2الشفافية مع حسن الاستقبال و ضمان الولوج إلى إدارة و حيدة من اجل كل خدمة )ص

توحيد آلية للأداء تشمل كل الخدمات المتعلقة بالأداء كالضرائب و الرسوم و الغرامات و العقوبات المالية -
صة بتقديم سات خاو حقوق التسجيل و التنبر و الرسوم القضائية و غيرها و أن تفوض تدبيرها إلى مؤس

الخدمات، سهلة الولوج و ذات بنيات إدارية متخصصة و ذات شبكات واسعة و أكثر كثافة، تغطي الوسط 
 .القروي و هوامش المدن

تعاني الساكنة البعيدة عن المراكز أو المعزولة من بعد المرافق العمومية و إيجاد صعوبة كبيرة للتنقل و -
حتى الحاجة إلى السكن إذا تطلبت الإجراءات أجال طويلة مما يقضي إلى تكاليف باهظة للولوج إليها  و 

  .تهميشها و خرق مبدأ حق الولوج و المساواة و الاستمرارية لهذا فضرورة توفير مرافق عمومية

                                                           

 .3بوعويدة مليكة، ليلى ايت ابري و آخرون، المرجع السابق، ص1 
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للقرب يمكن أن تتخذ عدة أشكال، كالشبابيك الوحيدة و إعادة تنظيم وظيفة تفضي إلى تجميع المصالح و 
الخدمات، علاوة على انفتاحها على مقدمي خدمات جديرين بالثقة، من  المادية علىلصبغة تعميم نزع ا

شانه أن يقدم أجوبة أكثر نجاعة لتلك الساكنة التي يمكنها آنذاك الاعتماد على أقارب أو معارف أو خدمات 
 القرب.وسطاء 

ة الولوج، ، و التي تصبح بالتالي صعبغالبا ما يشتكي المواطن من المركزة المبالغ فيها للمرافق العمومية -
بل و حتى تمييزية )تغطية جغرافية غير كافية، بطء فباتخاذ القرارات، الثقل البيروقراطي( بالإضافة إلى 

 .عدم إستمراريتها في الزمن تدهور الخدمات و
مومية: ق العلذا فان فئات  السكان الأكثر حرمانا  هي التي تعاني اكبر ضرر من جراء إختلالات المراف

فهي تتخذ شكلا اكبر بكثير في العالم القروي، و حتى في المدن الصغرى و الأحياء الهامشية في المدن 
الكبرى، فهم يعانون من الشطط في السلطة الذي يمارسه أعوان الإدارة، فهم لا يتوفرون إلا على وسائل 

قهم التي غالبا ما يجهلونها و بالتالي محدودة جدا على المستوى المالي، و غير مؤهلين للدفاع عن حقو 
يكون من الصعب عليهم جدا إجراء المساعي و الحصول على الخدمة التي يحتاجونها ما يدفعهم لدفع 

 .1الرشوة من مواردهم الضعيفة و هم مقصيون من شبكات الزبونية
هذه اجتماعي أفضل ل و في الوقت الذي يتعين فيه على المرافق العمومية أن تلعب دورا من اجل اندماج

الفئات فإنها على العكس تساهم و في حالات متعددة في إقصائها و بشكل اكبر و وضعها على هامش 
 المجتمع

جتماعي  أن تطوير الإدارة يفيد شتى الشرائح الاجتماعية التي تبقى في حاجة ماسة إلى  ابسط الخدمات الا
الأمن و نتحدث هنا بالخصوص ع البوادي و الجبال و الصحة و الطرق ة القضاء و الضرورية كالتعليم 

 .2و المراكز البعيدة عن تلك الخدمات الأساسية 

 

 

 

                                                           

، بحث 2011ي، فاطمة الزهراء الحساني، تطور مفهوم المرفق العام بالمغرب و حوكمته و فق دستور اشرف بوعزو 1 
 و حدة القانون الإداري المعمق، التعمير،المتخصص في قانون العقار و  المعمق، ماستروحدة الإداري  التكوين فينهاية 

ددة التخصصات الناظور، وجدة، المملكة المغربية، جامعة محمد الأول، الكلية المتع الأول،الفوج السادس، الرباعي 
 .14ص

 .3بوعويدة مليكة، ليلى ايت ابري و آخرون، المرجع السابق، ص 2 
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 شبه المبادئ الحارسة للمرافق العامة :الفرع الثالث 
 ةبمبادئ المرفق العام سواء الكلاسيكي ن لها علاقة هذه المبادئ بشكل مختصر لا ناتناوللقد           

 يةالإدار ق العامة الاقتصادية والأخرى علاقتها بالمرافق نها ما له علاقة بالمرافمنها أو الحديثة فم
 مبدأ مجانية المرافق العامة  :أولا

تحقيقه بعد عجز الأفراد عن ، تدخلت الدولة لامة هي هدف سامي للمرفق العامالمصلحة الع             
نها، م مينها مجانا لضمان استفادتهمجب تأتقتضي استفادة الجميع من هذا المرفق لهذا و  ذلك، و هي

ة يميز نشاط المرفق العام، لكن اختلاف طبيع حة العامة وليس الربح و هذا هو مافالهدف هو تحقيق المصل
جالات لص إلى بعض المالمرافق العامة وتوسعها جعل من الصعب تطبيق هذا المبدأ تطبيقا مطلقا ليتق

ن خاصة منه التجاري و الصناعي الذي أصبح يبحث عه غيير أهدافت وكذاتطبيقه الحيوية بسبب صعوبة 
 الربح

خلق نوع من التضامن  وكذا مبدأ المجانية هدفه استفادة الجميع من خدمات المرفق بالتساوي        
الاجتماعي، و المبدأ ليس مبدأ عام يطبق على جميع المرافق العامة فلا يوجد نص أو اجتهاد يمنع الحصول 

 اوات مالية من المنتفعين من المرافق العامةعلى إت
إن المجانية لا يمكنها أن تكون مبدأ مشتركا لكل المرافق العمومية بمختلف أنواعها، فإذا كان هذا         

المبدأ يجد التطبيق في المرافق العمومية الإدارية فانه غير ذلك في المرافق العمومية التجارية و الصناعية 
 .رة تجد مصادرها المالية الأساسية من الثمن الذي يدفعه المرتفقينلان هذه الأخي

 وان أمكن تطبيقه في المرافق ق العام، لأنهفقتصادية حد من مجانية المر إن وجود المرافق العامة الا      
 .1على المرافق العامة الاقتصادية  يمكن تطبيقه ما المدارس و الجامعات، فلاالعامة الإدارية لاسي

لمجالات ا ضلم يكن مطبقا على جميع المرافق العامة إلا انه مكرس دستوريا في بع وإن هذا المبدأ         
من الدستور حيث تناولت مبدأ المجانية في مرفق التعليم" الحق في التعليم مضمون التعليم  55لاسيما المادة 

 مجاني حسب الشروط التي حددها القانون...الخ
 جانيةوهناك نوعين من الم

تقدم مجانا لكل المواطنين  لمرفق العام، فخدماتهعدم دفع مقابل مباشر لخدمة ا و هي  :المجانية المطلقة 
 التعليم أو التعليم ك رللوضعية الاجتماعية أو أي اعتبار أخ بدون استثناء و بدون مراعاة

                                                           
  232ص  نادية ضريفي، المرجع السابق ،1
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سواء كان مقابل رمزي أو  مالي للخدمة العالي و تكون الخدمات المقدمة مجانا أي عدم وجود أي مقابل
 .حقيقي

 ولها وجهان :المجانية النسبية
 :مجانية خاصة بفئات معينة :الوجه الأول

 لكن بسبب ةذات الطابع الصناعي و التجارية تقدم خدمات غير مجاني حيث أن بعض المرافق العامة     
يجيز  بل المادي للخدمة، قدأهميتها للمجتمع بكافة طبقاته و كذا سبب عجز بعض الفئات عن دفع المقا

 LA .De Laubadèreبالنسبة لبعض الفئات المعوزة التي سماها الأستاذ  القانون مجانية تقييم هذه الخدمات
و الهدف من هذه المجانية هو ضمان استفادة  ،فئة المواطنين الأكثر احتياجا نظرا لوضعيتهم الاجتماعية

ام و تضمن فعليا المصلحة العامة التي يستهدفها المرفق العام، كل الطبقات المجتمعية من هذا المرفق الع
  1فالمصلحة العامة تجد معناها و صداها أكثر في المرافق العامة المجانية

 :وقد نصت بعض النصوص في الجزائر على هذا النوع من المجانية وعلى سبيل المثال      
المتمم بتعليق بنظام نقل المسافرين مجانا و المعدل و  4024جويلية  42المؤرخ في  24/11الأمر  -

ة حيث أن هذا الأمر يحدد النقل المجاني أو بتعريفة مخفض، بالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية
 :من الفئات التي تستفيد من مجانية النقل و هي 20بالنقل في السكك الحديدية، و حددت المادة 

 ( %52أو يفوق العجز  عجزة حرب التحرير الوطني )يساوي -
 ( %52أصحاب المعاشات و المسرحون )يساوي أو يفوق العجز -
 الشخص المرافق للكفيف -
 الشخص المرافق للعاجز-

 نقل بالسكك الحديدية()التعريفات أنه يستفيد من تخفيض من  21كما نصت المادة 
 ( 12%يكون التخفيض بنسبة  21أعضاء العائلات الكبيرة)حسب المادة -
 ( %52يكون التخفيض بنسبة    25عجزة وضحايا حرب التحرير )حسب المادة  -
 (%52يكون التخفيض بنسبة    20حسب المادة المدنيون )المكفوفون -
 (%12يكون التخفيض بنسبة    22)حسب المادة  وتلاميذ المؤسساتطلبة  -
 (%52بنسبة التخفيض  يكون  25المادة العمل بسبب الحرب ) عنوالمعزولون أصحاب المعاشات -

                                                           

 .233ص  نادية ضريفي، المرجع السابق ،1 
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  .العسكريون )نسبة التخفيف يحددها قرار من وزارة الدفاع( -
داء أ نفأنها هي من يتحمل الأعباء الناتجة ع والراعي لهاالدولة هي الضامن للمصلحة العامة  وبما أن

يزانية الدولة " م والتخفيضات منعن المجانية الكلية  ةالناتج وتدفع التكاليف، خدمات المرفق العام بمجانية
 التكاليف المشتركة" تدفع سنويا لإدارة السكك الحديدية

دفع ثمن للخدمة العامة لا يقابل الثمن الحقيقي للخدمة  ويقصد بها :المجانية غير المطلقة :الوجه الثاني
ناعية الصو الثمن أو السعر تكون خاصة في المرافق التجارية  بين وهنا نميزالمؤداة بل هو ثمن رمزي فقط 

 الرسوم تكون خاصة بالمرافق العامة الإدارية و
 استخراج الجنسية( أو رسوم التسجيل الجامعي  )كرسومكما هو الحال بالنسبة للرسوم القضائية 

 1و كما يقول الأستاذ ناصر اللباد تعتبر هذه الرسوم مساهمة نسبية للمرتفقين في نفقات المرفق العام 
  :في المغرب ثانيا: المجانية

، فالحاجة اصةخيمثل ضرورة لتفعيل مبدأ التضامن لصالح الفئات ذو الاحتياجات ال يإذا كان الميز الايجاب
اب لا تعني أبدا أن تكون على حس إلى توفير خدمات سريعة تراعي سياق المنافسة الذي تعيشه المقاولة

يف غي ان تتحمل الإدارة عبئ التكالوجه جميع المواطنين كما لا ينب والمفتوحة فيجودة المرافق المجانية 
من تلك الإجراءات الخاصة بتحمل  نالناجمة عنها. لذلك و من المنصف و المبرر مطالبة المستفردي

 .2التكاليف الإضافية
 مبدأ حياد المرافق العامة ثالثا:

لدولة، علمانية ايجد مبدأ الحياد أساسه في مبدأ المساواة و يعد تطويرا له كما يشكل أحد عناصر          
و يهدف هذا المبدأ إلى احترام حرية المعتقد لدى الإفراد إلى حسن عمل المرفق العام بعيدا عن التدخل في 
جنس أو لون أو عقيدة المنتفعين من خدماته، و معظم الفقهاء لا يتناولون مبدأ الحياد كمبدأ مستقل عن 

 .3المساواة بل يعتبرونه نتيجة لمبدأ المساواة 
مكن تعريف الحياد "هو عدم أخذ موقف اتجاه معين" و من هنا فالحياد أوسع من المساواة و يشملها بل و ي

 .المساواة هي التي تعتبر نتيجة للحياد الواجب من طرف مسير المرفق العام

                                                           

 .241ص  نادية ضريفي، المرجع السابق ،1 
و البيئي للمملكة المغربية، راي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، حكامة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2 

 .13/2013المرافق العمومية، احالة ذاتية رقم 

 .243ص  ،السابقنادية ضريفي، المرجع 3 
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الذي تبناه بصورة واسعة حيث نصت المادة  4000و قد أعطي لمبدأ الحياد أهمية بالغة خاصة في دستور 
 :لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يلي " 0
 .الممارسات الإقطاعية أو الجهوية أو المحسوبية-
 .اقامة علاقات الاستغلال و التبعية" -

فالحياد يستدعي القيام بالخدمة العمومية بدون ميول جهوية أو المحسوبية بل تحكمها فقط المصلحة       
 .العامة

ا للثقة والمصداقية ظهر في القانون الإداري مبدأ حياد الإدارة، وهو مبدأ تدعيما للعدالة والشفافية وتعزيز    
العام وموظفيه بواجب الحياد والتحفظ ومعاملة المواطنين والمرشحين بالمساواة في  إلزام المرفقيرمي إلى 

ريين كنطاق تطبيقه جميع الموظفين المدنيين والعس مبدأ يشملالارتفاق العمومي وبالخدمة العامة. وهو 
 بمختلف درجاتهم الوظيفية ومهما كانت أوضاعهم القانونية سواء كانوا في مركز تنظيمي.

كما انه التزام مستمر ابتداء من الالتحاق بالوظيفة العامة وحتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ضمن     
ك في حالة عامة، وكذلشروط معينة يرى فيها المشرع ضرورة تقيد الموظف العام به لمقتضيات المصلحة ال

انقطاعه عن ممارسة مهامه الوظيفية بسبب العطل والإجازات المختلفة التي يستفيد منها، وحتّى رجل 
السياسة الذي يسعى دائما لتغليب المصلحة الحزبية، عندما يصبح نائبا للشعب أو وزيرا، فإنّه يصبح 

 اد،الحي بمبدأبات السياسية والالتزام بالضرورة عونا عموميّا يتعيّن عليه التجرّد من كل الحسا
وعليه فقد استقر القضاء المقارن على أن للإدارة الحق في إلزام الموظفين بتطبيق هذا الواجب ضماناً   

 كل تقريبا ته يفرض قانون  حكم إلى المفهوم هذا تحوّل قضائي عام مبدأ منللمصلحة العامة، و 
 مناسبات.  عدّة في الجزائري  الدستور بينها ومن العالم، في التشريعات

وتظهر أهيمته في الدول الديمقراطية في ظل الاعتراف للموظف العام بالحقوق السياسية التي              
قد يتعسف في استعمالها لصالح تصفية المعارضة السياسية والتحيز للفصائل السياسية التي ينتمي إليها 

فيأتي هذا المبدأ ليضمن حصول جميع المرتفقين مهما  اجيةالإنتالموظف العام، خصوصا في العمليات 
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كانت انتماءاتهم السياسية والعرقية بحصولهم على الخدمات المرفقية دون تمييز في أدائها لمجرد  الاختلاف 
 1في  الانتماء الحزبي، ، أو أن ينعكس ذلك في عمله بأي شكل من الأشكال.

 
 رابعا: حياد المرفق العام الفرنسي

 ةوليس المصلحأن المرفق العمومي يجب أن يعمل من اجل تحقيق المصلحة العامة  مقصود بهال
سياسية أو أو ال الأيدولوجيةالخاصة و عدم التمييز بين المرتفقين بناءا على الأصل العرقي أو القناعات 

ر يراه ن البعض الأخالدينية، لكن البعض يعتبر حياد المرفق العمومي مظهرا من مظاهر مبدأ المساواة إلا إ
 متميزا لان الحياد لا يهتم بحقوق الأشخاص فقط بل بواجبات المرفق في علاقاته بالأشخاص

في هذا الإطار لا يسمح للموظفين باستخدام صلاحية مهامهم لتفضيل بعض المرتفقين أو منحهم امتيازا 
 أو بالأحرى حرمان أي شخص مما يستحقه قانونا

 على الموظفين ما يلي: الحياد يجب ولضمان هذا
 الجنسو لهم بدون تمييز الطبقة الاجتماعية  وللخدمات المقدمةايلاء نفس الأهمية لشكاوى المرتفقين -
 بها والإجراءات المعمولمزاولة مهامهم بالامتثال الصارم للقواعد -
 .مييزو بدون ت التجهيزات الجماعية الداخلة في نطاق مسؤوليتهم بشكل عادل لخدمات، توزيع الموارد،-

يتضح لنا مما تقدم في هذا الفصل أن مهام الدولة في تطور متزايد و هذا راجع لتطورات التي            
يعرفها العالم، و لمواكبته اتبعت الجزائر في تسيير مرافقها العامة عدة مبادئ حديثة الهدف منها إرضاء 

قديم ة حيث تحولت إلى دولة رفاهية تتحمل مسؤولية تالمرتفقين و إشباع حاجياتهم و تحقيق المصلحة العام
جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين و ضمان مستوى معيشي مرتفع لهم, ومن بين هذه المبادئ مبدأ 
الشفافية ويكون بإتاحة المعلومة الكاملة عن أعمال الحكومة و وضوح الإجراءات و مرونتها بالإضافة إلى 

 طائهمحاسبة كل مسؤول عن أخ
مبدأ التغطية المنصفة لتراب الوطني، مبدأ حديث مكرس لمبدأ المساواة ولمبدأ السرعة في آن واحد         

 وذلك بتقريب الإدارة من المواطنين، القضاء على البيروقراطية والتمييز وتماطل الإدارة في انجاز أعمالها

                                                           

الموسوم ب  ول، الملتقى الدولي الأوالتطبيقمبدأ الحياد في المرافق العمومية بين النص  المداخلة:بوزيان عليان، عنوان 1 
يس خم-جامعة الجيلالي بونعامة، -دراسة قانونية و عملية–المرفق العمومي في الجزائر و رهانته كأداة لخدمة المواطن 

 .22مليانة، ص 
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الحديثة و لمرفق العام ومكملة للمبادئ الكلاسيكية أما عن مبدأ الحياد والمجانية فهي مبادئ حارسة ل        
 .إلى تخفيف العبء على المرتفقين ترمي

لتكريس كل هذه المبادئ الحديثة على ارض الواقع لجأت الجزائر إلى الإدارة الالكترونية، حيث         
ك أثبتت حياد الإدارة ذلك ،والشفافيةأكدت تطبيق تلك المبادئ عن طريق البوابات الالكترونية لتحقيق السرعة 

 ن،الوطتمييز كذلك وصول المعلومة إلى كل ربوع  وإعطاءها دون في الإعلان عن مناصب الشغل مثلا، 
عن طريق الإدارة  والمعزولة وهذا كلهالنائية  ومشاكل المناطقالمساهمة في القضاء على مناطق الظل 

 .الالكترونية
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العامة بما تمثله من إشباع الحاجات العامة الأساسية، فقد  وجود الإدارةسبب تعد المرافق العامة 
لموكلة ا وتقديم الخدماتمنحت لها امتيازات القانون العام لضمان حسن سير هذه المرافق على أكمل وجه 

يها للذا للمرافق العامة أهمية خاصة في حياة الإفراد اليومية بحيث يعتمد ع ممكنة،إليها بأفضل صورة 
 .جميعا في تنظيم حياتنا اليومية نظرا لما تقدمه من خدمات

 رة، سببمباشتتعامل الإدارة مع كل فئات المجتمع، فعلاقة المرتفق بالمرفق العام، سواء مباشرة أو غير 
 .الحصول على الخدمة العمومية وجودها هو

 من خلال هذا البحث تطرقنا للمبادئ الكلاسيكية
لات التعام أكبربمدى قدرتها على جلب  وتطورها مرهون  وضمان نموهاأداء نشاطها المرافق في مساواة 

سعا دوما ت وبالتالي فهيعلى مستوى جودة الخدمة المقدمة،  ويتوقف ذلك ورغبات الزبائن وتلبية حاجات
 وإشباع رغباته وتوقعات الزبون إلى انتهاج أساليب إدارية حديثة تهدف إلى تلبية حاجات 

 لتطوراتاعلى حتمية مواكبة  والذي يتممبادئ الاساسية التي تنظم المرافق العامة هو مبدا التكيف ان من ال
 بالدرجة الاولى ورغبات المواطنينالدولة لتلبية حاجيات  والتي تسعىالقائمة في العالم 

خضوع  ميةاولدت إلز  دستورية،نجد أن هذه المبادئ الكلاسيكية التي بدأت كاجتهاد فقهي لتصبح مبادئ 
المرافق العامة لها من اجل تحقيق المصلحة العامة، إلا انه في الآونة الأخيرة في ظل التحولات التي عرفتها 

يمكن ان نسميها التزامات جديدة أصبح المرفق العام  العامة،حديثة تحكم المرافق  والعالم مبادئالجزائر 
 مبدا السرعة والجودة،ة، مبدا النوعية مدعو لاحترامها أهمها مبدا الشفافية، مبدا الفعالي

إلا  ، فالمصلحة العامة لا تتحققوالإصلاح الإداري تعد الشفافية في أعمال الإدارة هي الطريق إلى التنمية 
 وأعمال الإدارة.في ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة 

ت بعيدة هي نصوص تنظم مجالا إن جل النصوص القانونية التي كرست مبدأ الشفافية بشيء من التفصيل
 المواطن.عن اهتمامات 

 .يمكننا القول ان الادارة الالكترونية تمثل نقلة حضارية للمجتمعات وفي الختام
الادارة الالكترونية تمثل ادلة لتحقيق الاصلاح الاداري يهدف الى جعل المرفق العام يحظى بثقة المتعاملين 

 .الصور السلبية للخدمات العمومية في شكلها التقليدي والتقليل منهم الخدمات المقدمة ل ورضاهم عنمعه 
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 :نتائج
ان المرفق العام ما هو إلا نشاط يمارس من اجل تحقيق المصلحة العامة لتلبية متطلبات الافراد فهو مظهر 

 به.يتميز  وهذا لماالخدمات العامة  لأداءمن مظاهر تدخل الدولة 
تخضع لعدد من المبادئ العامة الهادفة الى حسن اداء  فإنهااختلاف انواعها مهما كانت المرافق على 

ية اذ تم تقديم الخدمات المرفقية من خلال الادارة الالكترون تأكيدابل تزداد  تتأثرالمبادئ لن  وان هذهمهامها، 
 .والعقلانيةبشيء من التدبير 

جانب  لىواللامركزية ا والنزاهة ومواكبة التنظيمخلال تعزيز الشفافية  والتنظيم منتطوير الية الحكومة 
 .تحديث اساليب وطرق تسيير المرافق العامة

ر تحديث المرافق العمومية بهدف تطوي بالأحرى اي اصلاح او  لإنجاحتثمين الراس البشري كنعر اساسي 
 وتأهيليه.منظومة العنصر البشري 
لخدمات تطوير جودة ا والادارة عبرالثقة بين المواطن  روابط بالإدارة وذلك بتعزيزتحسين علاقة المواطن 

 المرافق العامة وكذا اخلقتالادارية  وتبسيط الاجراءاتمن خلال تحسين الاستقبال 
 دعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات العمومية

عامل ك ي تعيق مسيرة العملان استخدام الادارة الالكترونية يساعد في التغلب عن العديد من المشاكل الت
 .والمكان الوقت، جودة الخدمة، امن المعلومات، حواجز الزمان

ذلك و من ذلك طريقا صعبا،  وعراقيل تجعلصعوبات  يواجهان التحول نحو تطبيق الادارة الالكترونية 
 هذه الصعوبات وسبل لتفاديالى مقومات  يحتاج

 :توصيات
 بين مضامين مبدا الشفافية، تراعى فيها مقتضيات الواقع الاداري ضرورة اصدار قوانين تكرس التكامل 

تحديد  يل فيوتفص ةأكثر دقبتشريعات قانونية  والوثائق الاداريةتعزيز الحق في الاطلاع على المعلومات 
من الاطلاع على هذه الوثائق بترسانة قانونية تض لإجراءات وتحديد بدقةالوثائق التي يمكن الاطلاع عليها 

 الحق مع فرض عقوبات لمخالفته تكرس هذاو 
 الإدارية.جميع التعاملات  وتبنيه في المبدأتعميم 
 تكوينات دورية لنشر ثقافة الشفافية الادارية لأجراءفي ذهنيات اعوان الادارة  المبدأترسيخ 

الات فعالة فير نظم اتصخلال تو  وذلك منتطوير البيئة الاساسية لنجاح الادارة الالكترونية في اداء اعمالها 
 ارها علىواستخدامها وانتشالى المواطنين  والمرافق العامةالمؤسسات  والمعلومات وتدفقها منلنقل البيانات 
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وحثهم ورة التكنولوجيا المتط والتكيف مععلى اساليب التعامل  والقوى العاملة وتدريب العاملين واسع،نطاق 
 .امةالمرافق الع والشبكات داخلام بالبنية التحتية التقنية الاستفادة القصوى منها اي الاهتم على

اعات التسيير الفعال لمختلف القط وقادرة على وبأقل تكلفةالبحث عن نموذج جديد للمرافق العامة، ناجحة 
 .المرفق العام

 عيل اجهزةوتفوالمالية والفنية اخضاع ادارة المرافق العامة لرقابة شاملة تتعلق بمختلف الجوانب الادارية 
 .الدولة الرقابية

 الزامية التطبيق الفعلي للمبادئ القانونية بين ويؤكد علىوضع نظام قانوني شامل بحكم المرافق العامة 
 .هذه الاخيرة في حالة انتهاكهم لهذه المبادئ بإدارةعلى القائمين  ويرتب جزائياتالمواطنين 
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 الدساتير.
 .14، الجريدة الرسمية 2012مارس  2، المؤرخ في 01-12رقم قانون ، الصادر بموجب 2012دستور
 1442جمادى الأولى عام  11، المؤرخ في 22العددالصادر في الجريدة الرسمية،  ،2020دستور 

 لدستوري.المتعلق بالتعديل ا 2020ديسمبر  30الموافق ل 
 النصوص التشريعية:

بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  ق, والمتعل1330فيفري  2المؤرخ في  02-30قانون رقم 
, 1331ديسمبر  21المؤرخ في  22 – 31وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2002يوليو  12بتاريخ  رد, الصا42 دالجزائرية, العد ةللجمهوريالرسمية  ةالجريد
 ةالعمومية, الجريدالقانون الأساسي للوظيفة  ن, المتضم2002يوليو سنة  11المؤرخ في  03-02الأمر رقم 

 .2002يوليو  12بتاريخ  ر, الصاد42 دالجزائرية, العدالرسمية للجمهورية 
عريفة وبالتبنظام نقل المسافرين مجانا  والمتمم بتعليقالمعدل  4024جويلية  42المؤرخ في  24/11الأمر 

 .4024، 50على شبكة السكك الحديدية، الجريدة الرسمية رقم  المخفضة

 لنصوص القانونية:  ا
المرسوم التنفيذي رقم المتضمن قانون العقوبات.  22/112المعدل والمتمم للأمر رقم  21/14القانون رقم     

21/115 
مة شبكة عمومية على رخصة إقا والمتضمن الموافقة 0225ماي  0، المؤرخ في 25/421التنفيذي المرسوم 

دن في الحلقة الم وما بينهاتفية ثابتة دولية  وتوفير خدماتواستغلالها واللاسلكية للمواصلات السلكية 
 .11/0225المحلية للجمهور، جريدة الرسمية رقم 

يتضمن القانون  ،2004سبتمبر  2لموافق ل ا 1421رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم 
  .12ال عدد الرسمية،الجريدة  للقضاء،الأساسي 

، يعدل ويتمم الـأمر 2002مايو  13الموافق ل  1422ربيع الثاني عام  21المؤرخ في  02/01القانون رقم 
  لمدني.والمتضمن للقانون ا 1321سبتمبر  22الموافق ل  1331رمضان عام  20المؤرخ في  21/12رقم 
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 الكتب
 .2000مصر  المفتوح،مركز جامعة القاهرة للتعليم  العامة،الوظيفة  رسلان،أحمد 
في القانون الجزائري , ديوان  الاجتماعيازعات العمل والضمان أليات تسوية من سليمان،أحمية 

 .المطبوعات الجامعية ,الجزائر , دون سنة 
.1324سنة  الجزائر، المقارن،نظرية المرفق العام في القانون  عيسى،رياض   

ام وعمال نظرية المرفق الع الثاني،الكتاب  مقارنة،دراسة  الإداري،مبادئ القانون  الطماوي،سليمان محمد 
.1323, سنة  ةالعاشرة، القاهر  ةالعربي، الطبعدار الفكر  الإدارة،  

 نابة،ع والتوزيع،دار العلوم للنشر  الاجتماعي،الوجيز في منازعات العمل والضمان  خليفي،عبد الرحمن 
 .2002الجزائر , 

لامية، الإسوالشريعة بين القانون الوضعي  للاستقالةالعامة  رسلان عودة، النظريةعبد اللطيف السيد 
 .2004الإسكندرية,  للنشر،الجامعة الجديدة  مقارنة، دار دراسة

 .2003الأردن , للنشر،دار وائل  الأولى،الطبعة  الإداري،الوجيز في القانون  الشطناوي،علي خطار 
سنة  ى،الأول ةالإسلامي، الطبعدار الغرب  لبنان، ،21نظريات الإدارة الحديثة في القرن  بحوش،عمار 
2002.  
 .2013الجزائر,  الثالثة،الطبعة  والتوزيع،جسور للنشر  الإداري،الوجيز في القانون  بوضياف،عمار 
الطبعة  الجامعية،ديوان المطبوعات  الإداري،النشاط  الثاني،الجزء  الإداري،القانون  عوابدي،عمار 

.2002الجزائر,  الخامسة،  
  .الثاني ءالجز  المطبوعات الجامعية،ان ديو  الإداري،القانون  عوابدي،عمار  

 .2002,رعكنون، الجزائ نالجامعية، بالمطبوعات  نالثاني، ديوا ءالإداري، الجز القانون  عوابدي،عمار 
.2013الجزائر,  العلوم،دار  الإداري،التنظيم  الإداري،القانون  بعلي،محمد الصغير   

 .1331الجزائر,  الجامعية،وان المطبوعات دي الجزائر،المرفق العام في  بوسماح،محمد أمين 
الدار الدولية للنشر والتوزيع  الأولى،الطبعة  الإداري،الوجيز في القانون  الذنيبات،محمد جمال مطلق 
.2003عمان,  والتوزيع،ودار الثقافة للنشر   

 .2002ية, الإسكندر  العشري،مطبعة  الثانية،الطبعة  الإداري،القانون  زيد،محمد عبد الحميد أبو 
  .1321,ةوهدان، القاهر دار  مقارنة، ةالعامة، دراسسير المرافق  أبوزيد، دواممحمد عبد الحميد 

 والتوزيع،جسور للنشر  الحديثة، والاتجاهاتالكلاسيكية  الاتجاهاتالتسيير العمومي بين  عدمان،مريزق  
.الجزائر الأولى،الطبعة   
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 ئر،الجزا البيضاء،الدار  بلقيس،دار  الإداري، الإداري، النشاط التنظيم الإداري، ديدان، القانون مولود 
 سنة.دون 

 البيضاء،دار  بلقيس،دار  طبعة،بدون  الإداري،النشاط  الإداري،التنظيم  الإداري،القانون  ديدان،مولود 
.الجزائر  
 .2014, ائربلقيس، الجز دار  طبعة،بدون  الجديدة،تسيير المرافق العامة والتحولات  ضريفي،نادية 
 .2002الأردن,  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  طبعة،بدون  الأول،الكتاب  الإداري،القانون  كنعان،نواف 

القانون الإداري, ماهية القانون الإداري, التنظيم الإداري, النشاط الإداري, دار الثقافة  هاني علي الطهراوي,
بوعويدة مليكة و آخرون، المفهوم الدستوري للمرفق العمومي و الحكامة  .2002للنشر والتوزيع, سنة 

قتصادية و الاجتماعية، سلا،  الموسم كلية العلوم القانونية و الا -السويسي-الجيدة، جامعة محمد الخامس
 . 0242-0240الجامعي 

الجامعيةالرسائل والمذكرات   
 رسائل الدكتوراه

دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول  فاطيمة،نبالي   
.2003-2002تيزي وزو, معمري،مولود  ةالحقوق، جامع ةالدكتورا، كليلنيل شهادة  ةمحدود، رسال  

أطروحة  الامتياز،عقود  ةة، حالالمردوديالعام بين ضمان المصلحة العامة وهدف  نادية، المرفقضريفي 
. 2012 -2011, 1الحقوق جامعة الجزائر  الحقوق، كليةدكتورا في   

صر الزرو عبد الوهاب رجب, مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام لتغيرات التي تطرأ عليه, أطروحة دكتورا ن
, جامعة 1322مارس  13ا, تخصص قانون فرع قانون إداري متخصص, كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 . 2021-2020جيلالي لياس, سيدي بلعباس, 
ي الحد من الفساد الإداري ف والمسائلة فيفارس بن علوش بن بادي ال دبيان السبيعي، دور الشفافية 

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم القطاعات الحكومية، 
الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، الرياض، 

02025. 
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 مذكرات الماجيستر:
 الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل ورهان تحسينباحمو مصطفى، عزيزي عبد القادر، المرفق العام 

لحقوق، ، قسم اوالعلوم السياسيةالحقوق  ادرار، كليةاحمد دراية  الإداري، جامعةشهادة الماستر في القانون 
 .0241/0240السنة الجامعية 

استر لنيل شهادة م ةالعامة، مذكر في مجال الوظيفة  للاستقالةالعام القانوني  مشهرة، النظابوصبع بن 
 .2012طاهر مولاي سعيدة,  ةالحقوق، جامعقسم  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  حقوق،
كلية  العام،لماستر في القانون مذكرة لنيل شهادة ا تميزها،الأموال العامة ومعاييرها  العمري، حليتم

.2012 -2011سنة  ةبوضياف، المسيلالحقوق بجامعة محمد   
 ذكرة لنيلم العربية،ة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول تأثير الإدارة الإلكترونية على إدار  مختار،حماد 
 .  2002 1422يوسف بن خدة,  الجزائر،جامعة  الماجيستر،شهادة 

 يستر،الماجمذكرة لنيل شهادة  الجزائر،مبدأ المساواة في تنظيم الصفقات العمومية في  صليحة،لاف خ
 .2013-2012أم البواقي  مهيدي،جامعة اعربي بن 

ر من مذكرة شهادة الماست واطراد، مكملةالقانونية لدوام سير المرفق العام بانتظام  تعادل، الضمانارزيق 
 .2011-2014ياسية , والعلوم الس في الحقوق 

 دراسة حالة وكالة البنك-سمية عجمي، دور إدارة الوقت في تحسين الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة
يير، أكاديمي في علوم التس شهادة ماستر، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل -الوطني الجزائري أم البواقي

، لتسييروعلوم ا والعلوم التجاريةأعمال المؤسسة، جامعة أم البواقي، كلية العلوم الاقتصادية  تخصص إدارة
 .0240-0245السنة الجامعية 

كلية الحقوق  الماستر،مذكرة لنيل شهادة  العمومية،مبدأ المساواة في خدمات المرافق  الرزاق،صديقي عبد 
.2011 -2014ورقلة,  مرباح،دي جامعة قاص السياسية،والعلوم   
ثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، حياة، تأ عمور

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، السنة الجامعية 
0240/0202.  

لنيل شهادة الماستر في  ةالجديد، مذكر يث والواقع القانوني دالعام بين ضرورة التح قحسناء، المرفليل ق
.2011-2014 ةخيضر، بسكر امعة محمد ج الحقوق، ةالحقوق، كلي  

 مذكرات الماستر:
عة محمد جام الماستر،المساواة في تولي الوظائف العامة في الجزائر مذكرة لنيل شهادة  دليلة مبدأرابط م

  .2012خضر بسكرة 
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رة شهادة مذك الجزائر،مي بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني في العمو  قجهاد، المرفمعروف 
حليمة عيادي، مدخل إدارة الجودة لتقييم  .البواقيجامعة العربي بن مهيدي أم  ،2013-2012ماسترال

ص ماستر أكاديمي تخص مذكرة-ورقلة-دراسة حالة شركة اتصالات الجزائر–خدمات المرافق العامة 
لسياسية، قسم علوم ا والعلوم السياسية، كلية الحقوق مرباح ورقلةقاصدي  وإدارية جامعةتنظيمات سياسية 

  .0241-0240السنة الجامعية 
 المجلات العلمية

، الشفافية كآلية 1أ.حيمر فتيحة، أستاذة محاضرة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة قسنطينة  
 .0242جوان  01للحد من الفساد، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 

 سنة.بدون  ،03العدد  الفكر، العمل، مجلةالأدنى من الخدمة في قانون  الوهاب، الحدبرتيمة عبد 
ية المجلة الجزائرية للدراسات التاريخ الجزائر،نظرية مفاهمية للمرفق العام في  الكريم،بن منصور عبد 

 .2012جوان  والثاني،الأول  العددالقانونية، 
العلوم القانونية  ةالجزائري، مجلالعامة ونظامها القانوني في التشريع  قلمرافالمجيد، ابن يكن عبد 

  .2012سبتمبر  03 د، العد03 دبالجلفة، المجلزيان عاشور  ةوالاجتماعية، جامع
بودرع خضرية، المرفق العام بين تحقيق المصلحة العامة وبلوغ الفعالية، مجلة المفكر للدراسات القانونية  د.

 .0241، ديسمبر 1والسياسية، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
د. غالم الهام مصطفى، الحكومة الالكترونية كمدخل لإصلاح الخدمة العمومية، أسس نظرية وآليات  

 .0241، أكتوبر 0، عدد 5مات، مجلدالتطبيق، تجربة الجزائر، المجلة المصرية لعلوم المعلو 
 محمد، حدو سميرة، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري )تجارب دوليو(، مجلة قد. فلا

 .24/0245الردة لاقتصادات الأعمال العدد 
ام، دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد د.ميلاس محمد الزين، النظام القانوني للمرفق الع

 .0204/ 0، العدد5
الضابطة لسير المرافق العامة وعلاقتها بالإدارة الإلكترونية في النظام  ئفقيهي، المبادعلي بن موسى  د،

 سنة.دون ب والثلاثين،العدد السادس  ،3المجلد  الإسلامية،مجلة كلية الدراسات  السعودي،
 السياسية،و معالم للدراسات القانونية  الجزائري، مجلةالإجرائي للإضراب في التشريع  ياسين، النسقامي ش

 .2012, 01ال عدد
عبد القادر بن برطال وآخرون، والفعالية التنظيمية في الفكر الإداري )دراسة نظرية(، مجلة العلوم الإدارية 

 .0242، ديسمبر 24، العدد 24مجلد والمالية، جامعة الشهيد حنة لخضر بالوادي، الجزائر، ال
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مجلة الدراسات والبحوث  الجزائري،الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وفق التعديل الدستوري  وردية،العربي 
دد الع الالكتروني،على الموقع  تلمسان، يد،جامعة أبو بكر بلقا  السياسية،لحقوق والعلوم كلية ا القانونية،

4.  
ات والبحوث الدراس ةمجل الجزائري،الدستورية لمبدأ المساواة وفقا لتعديل الدستوري  ةوردية، الحمايالعربي 

 .4 دأبوبكر بلقايد، تلمسان، العد السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  ةالقانونية، كلي
الأستاذ الباحث للدراسات  العام، مجلةالخدمة العمومية في تفويض المرفق  فتحي، ضمانعكوشي 
. 2020, 01 العدد ،01 المجلدوالسياسية، القانونية   

لدفاتر ا ةالجزائري، مجلالايجابي لصالح المرأة في المواثيق الدولية والقانون  زخديجة، التمييميور ع
 .2012ن، جوا13ي، جيجل، الجزائر، ال عدديحمحمد الصديق بن  والقانون، جامعةالسياسية 

البحوث في الحقوق  لةالخوصصة، مجواقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة  كمال،مدون 
   .2012 ، مارس01العدد  ،03المجلد  تيارت،خلدون  ابنجامعة  السياسية،والعلوم 

 كلية،بمؤتمر الالعدد الخاص  الاقتصادية،مجلة بغداد للعلوم  الإلكترونية،الحكومة  حسين،مريم خالص 
 .2013العراق, 

 لملتقيات العلمية:ا

لمداخلة: مبدأ الحياد في المرافق العمومية بين النص والتطبيق، الملتقى الدولي اعنوان ، عليانبوزيان  
دراسة –الأول لمخبر الحالة المدنية الموسوم ب المرفق العمومي في الجزائر ورهانته كأداة لخدمة المواطن 
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